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2. الملخص التنفيذي
سيوفر المشروع المقترح التمويل من أجل (أ)  القيام  بدراسة جدوى وتصميم شاملة   للتعرف على الحل الأمثل لإدارة مستدامة لمياه الصرف  وإعادة استخدامها في خمسة
 تجمعات فلسطينية في المنطقة الريفية الغربية بمحافظة بيت لحم في الضفة الغربية، و (ب) تمويل استبدال شبكات إمدادات المياه المنقولة بالأنابيب في أربعة تجمعات
 وبناء خزانات جديدة لتحسين إمدادات المياه لاثنتين من هذه التجمعات
، و (ج) تطوير قدرة المؤسسات المحلية (مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتنمية (JSCPD) والمجالس القروية) داخل منطقة المشروع  لتخطيط وإدارة البنية الأساسية المحسنة لإمدادات المياه والصرف الصحي، بما في ذلك إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف المعالجة لأغراض الزراعة.
يتمثل الهدف الإنمائي للمشروع تنفيذ مشروع تجريبي ، لتوصيل المياه وتخطيط خدمات مياه الصرف في التجمعات الريفية المتضررة من النزاعات والمهمشة بسبب القيود المفروضة على الحركة في منطقة غرب بيت لحم.
هناك حوالي 25000 فلسطيني يعيشون في التجمعات الريفية المستهدفة والمهمشة بسبب القيود المفروضة على الحركة لأنها تقع في منطقتي "ب" و "ج"
 في الضفة الغربية وأيضا وراء مسار الجدار العازل المقترح داخل الضفة الغربية (أي على الجانب الإسرائيلي) والذي تعكف إسرائيل على إنشائه حاليا. ولم تتلقى هذه التجمعات سوى مساعدة ضئيلة من الجهات المانحة لتحسينات إمدادات المياه أو الصرف الصحي. يتم تقييد الدخول والخروج إلى المنطقة بواسطة المرور المحدود عبر نقاط التفتيش. كما تم تقييد استثمارات الجهات المانحة بشدة في المنطقة (ج) على وجه الخصوص بسبب المخاطر المحدقة بها، على الرغم من أنه من المسلم به على نطاق واسع أن احتياجات التنمية تكون كبيرة في المنطقتين "ب" و "ج". سيقدم المشروع التجريبي خبرة يعتمد عليها البنك الدولي في اتخاذ القرار بشأن جدوى وكيفية الاستثمار في مشاريع إمدادات المياه والصرف الصحي للريف في العمل المستقبلي للقطاع في الضفة الغربية، وبصفة خاصة في المنطقتين "ب" و "ج". كما سيدرس المشروع أيضا الإصلاحات المؤسسية الجارية في قطاع المياه على المستوى المحلي من خلال تعزيز قدرة مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتنمية لإدارة خدمات المياه والصرف الصحي.
من المتوقع أن يحقق المشروع النتائج التالية:
1. دراسة جدوى كاملة لإدارة مياه الصرف وإعادة استخدامها في منطقة المشروع مقبولة لدى المستفيدين من المشروع وسلطة المياه الفلسطينية والبنك الدولي، بما في ذلك وثيقة مفاهيمية للمشروع مصحوبة بالتكاليف المقدرة للاستثمار في إدارة مياه الصرف والبنية التحتية لإعادة الاستخدام
2. تحسين موثوقية إمدادات المياه المنقولة بالأنابيب للقرى الأربعة: بتير ونحالين وحوسان ووادي فوكين مما يؤدى إلى إمدادات طوال 24 ساعة على مدار العام

3. تحسين قدرة وحدة المياه ومياه الصرف ضمن مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتنمية لتخطيط وإدارة وتشغيل وصيانة خدمات المياه والصرف بموجب إعداد خطة عمل وتحسين استرداد تكاليف التشغيل والصيانة لتقليل الاعتماد على الدعم من السلطة الفلسطينية.
يتناول المشروع أهداف الصندوق الاستئماني لبناء الدولة والسلام من خلال الوسائل التالية. تعزيز قدرة مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتنمية بغرب بيت لحم من خلال وحدة المياه ومياه الصرف التي أنشئت حديثا لتخطيط وإدارة خدمات المياه و مياه الصرف في منطقة المشروع، وبالتالي تحسين الحوكمة والأداء المؤسسي على المستوى المحلي لضمان تقديم الخدمات الأساسية وتوفير نموذج للقيام بذلك في التجمعات الريفية الفلسطينية الأخرى وفقا للترتيبات المؤسسية المخطط لها في قطاع المياه للضفة الغربية وقطاع غزة. كما أن من شأنه أيضا إعادة بناء البنية التحتية لإمدادات المياه التي أهملت في منطقة المشروع بعد احتلال إسرائيل للضفة الغربية وتحسين فرص الحصول على هذه الخدمة الأساسية للمجتمعات المتضررة من النزاعات في منطقة المشروع. بالإضافة إلى ذلك، فإن المشروع سيحسن من إدارة الموارد الطبيعية من خلال زيادة كفاءة إدارة إمدادات المياه (عن طريق تقليل فواقد المياه) ووضع الحلول للتلوث السطحي والجوفي الناتج عن سوء إدارة النفايات البشرية.
على المدى الطويل، ينبغي أن تسهم نتائج هذا المشروع في بناء السلام بين التجمعات الفلسطينية والإسرائيلية المتجاورة من خلال الحد من النزاعات الناجمة عن تلوث مصادر المياه (إذا أدت دراسة جدوى إدارة مياه الصرف إلى تمويل واستكمال مرافق إدارة مياه الصرف)، والحد من النزاعات على الوصول الأساسي لإمدادات المياه من خلال تحسين مستوى خدمة المياه إلى التجمعات الفلسطينية المحرومة منذ الاحتلال الإسرائيلي.
ينبع مفهوم المشروع من برنامج "جيران المياه الطيبون" (GWN) المستمر والميسّر من قبل المنظمة غير الحكومية "أصدقاء الأرض - الشرق الأوسط" (FOEME) لرفع الوعي بالمشاكل المائية المشتركة للفلسطينيين والأردنيين والإسرائيليين. وتستند منهجية برنامج "جيران المياه الطيبون" على تحديد التجمعات العابرة للحدود والاستفادة من اعتمادها المتبادل على الموارد المائية المشتركة كأساس لتطوير الحوار والتعاون بشأن الإدارة المستدامة للمياه. وقد حفزت جمعية "أصدقاء الأرض - الشرق الأوسط" اقامة حوار بناء بين الإدارة المدنية الإسرائيلية والتجمعات الفلسطينية والبلدات الإسرائيلية المتجاورة على طول جانبي الخط الأخضر وستواصل تسهيل ذلك لضمان الحصول على تراخيص البناء وأي أذونات أخرى في الوقت المناسب لنجاح هذا المشروع.
3. لمحة عامة والأساس المنطقي لتمويل الصندوق الاستئماني لبناء الدولة والسلام
توجد معظم موارد المياه في الضفة الغربية في ثلاثة خزانات مياه جوفية مشتركة تستمد معظم التغذية الخاصة بها من هطول الأمطار وذوبان الثلوج في الجانب الفلسطيني من الخط الأخضر. يسحب الفلسطينيون حوالي 20٪ من "الإمكانية المقدرة" لخزانات المياه الجوفية أسفل الضفة الغربية؛ بينما تسحب إسرائيل نصيبها بالإضافة إلى السحب المفرط "للإمكانية المقدرة" بأكثر من 50٪. وعلى الرغم من صعوبة التوصل لأرقام موثوق بها، إلا أن الدليل على ذلك انه على مدى السنوات منذ اتفاقيات أوسلو، كانت المسحوبات الفلسطينية في الضفة الغربية ما بين 113 - 138 مليون متر مكعب، أي حوالي 17- 20٪ من "الإمكانية المقدرة". بينما تسحب إسرائيل نصيبها من خزانات المياه الجوفية – مصحوبا بسحب مفرط لافت للنظر - داخل الضفة الغربية وغرب الخط الأخضر، وكذا سحب إسرائيلي مفرط لـ 389 مليون متر مكعب (80٪) أكثر من الحصة المتفق عليها في أوسلو والمقدرة بـ 483 مليون متر مكعب.
تبلغ مسحوبات المواطن الفلسطيني من المياه نحو ربع مسحوبات المواطن الإسرائيلي. وتراجعت هذه المسحوبات على مدى العقد الأخير. وبحلول عام 2007، كان السكان الفلسطينيون يصلون إلى حوالي ربع حصة نظرائهم الإسرائيليين فقط: حيث حصل الفلسطينيون في الضفة الغربية على حوالي 123 لتر للفرد يوميا، والإسرائيليون حوالي 544 لتر للفرد يوميا. وفي فترة أوسلو الثانية، استخدم الفلسطينيون 118 مليون متر مكعب من خزانات المياه الجوفية في الضفة الغربية. وبحلول عام 2007، انخفض إلى 113 مليون متر مكعب، في حين أن تعداد السكان قد ارتفع بنحو 50٪ خلال نفس الفترة. تقع الضفة الغربية في مؤخرة الجهات المتشاطئة في حوض الأردن في الحصول على المياه المتاحة، وتحصل على ربع الموارد التي تتوفر لإسرائيل. 
وعلى الرغم من ندرة المياه، والنطاق الجغرافي الضيق نسبياً، نجد أن قطاع المياه الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة يتسم بالتفتت. ويقوم بوضع السياسات والتخطيط والتنظيم هيئة مشتركة بين الوزارات اجتمعت مرة واحدة فقط تضم المجلس الوطني للمياه (NWC)، وسلطة المياه الفلسطينية (PWA)، جنبا إلى جنب مع وزارة الزراعة بالنسبة للمسائل المتعلقة بالري. وعلى الجانب الخدمي، تقوم إدارة المياه بالضفة الغربية (WBWD) التابعة لسلطة المياه الفلسطينية وشركات التشغيل البلدية والخاصة بمهام إنتاج المياه وتوفيرها. وطبقاً للمجتمع المحلي، تتم إدارة توزيع المياه عن طريق المرافق الإقليمية (مثل مصلحة مياه محافظة القدس وهيئة إمدادات المياه والصرف الصحي لمنطقة بيت لحم) والمرافق البلدية في المناطق الحضرية، أو عن طريق إدارات المياه التابعة للمجلس القروي ومجالس الخدمات المشتركة (JSCs) في المناطق الريفية. تعتمد إمدادات ضخ المياه لهؤلاء المشغلين المفتتين والذين غالبا ما تكون قدراتهم منخفضة، على إمدادات ضخ المياه لشركة إسرائيلية واحدة تعمل في مجال إمدادات ضخ المياه وهي شركة (ميكوروت) التي توفر إمدادات ضخ المياه من خلال نظم مترابطة.
هناك تغطية منخفضة لخدمات معالجة مياه الصرف و الصرف الصحي كما أن إعادة الاستخدام الآمن شبه معدومة. وفي الضفة الغربية، تتمتع عشر مدن فقط بأنظمة صرف صحي، من بينها أربع مدن بها محطات معالجة وليس لدى أي منها خطة ملموسة لإعادة الاستخدام. ووفقا لاستطلاعات المكتب المركزي الفلسطيني للإحصاء ما زال حوالي 69٪ من سكان الضفة الغربية يعتمدون على خزانات الصرف الصحي. ومن بين نسبة الـ 31٪ المتبقية من مياه الصرف الصحي التي يتم تجميعها من قبل شبكات الصرف الصحي، نجد أن القليل منها فقط هو الذي يتم التعامل معه بصورة ملائمة. ويعتبر مستوى أداء المحطات الموجودة في الخليل وجنين ورام الله وطولكرم أقل بكثير من الطاقة التصميمية: حيث إن الكفاءة الحالية هي 10-30٪، كما أن جودة المخلفات السائلة رديئة. ومن ثم فإن الفشل في تطوير نظم الصرف الصحي سيكون أكثر ضررا لأنه في ظل اتفاقيات أوسلو، ارتفعت كميات إمدادات المياه – وبالتالي ارتفعت كميات مياه الصرف. وقد تأثرت البيئة ونوعية المياه الجوفية نتيجة لذلك. وتشير التقديرات إلى أن ما مجموعه 25 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة تصرف في البيئة كل عام في أكثر من 350 موقع في الضفة الغربية.
 
إستراتيجية المياه في محافظة بيت لحم
تقع محافظة بيت لحم إلى الجنوب من مدينة القدس في الجزء الجنوبي من الضفة الغربية. تحدها محافظة الخليل في الجنوب والجنوب الغربي، والبحر الميت في الشرق وإسرائيل في الغرب. 
ويقدر إجمالي عدد سكان المحافظة حوالي 188.880 فلسطيني
 وحوالي 50.000 مستوطن إسرائيلي
. يعتبر مناخ منطقة بيت لحم من النوع المتوسطي ​​شبه الجاف، ويتميز بموسم جاف وموسم ممطر. يبلغ متوسط ​​هطول الأمطار السنوي في منطقة بيت لحم حوالي 550 مم في السنة، ويبلغ متوسط ​​درجة الحرارة السنوي 20 درجة مئوية.
لمعالجة قضايا قطاع المياه في المنطقة، عملت سلطة المياه الفلسطينية مع محافظة بيت لحم عام 1998 لتطوير خطة رئيسية لتوزيع المياه في منطقة بيت لحم. حيث تناولت الخطة المنطقة الجغرافية الواقعة في نطاق جمعية إمدادات المياه والصرف الصحي ببيت لحم، والتي لا تضم التجمعات الريفية المقترح دعمها في إطار المشروع الموضح في هذا المقترح.
منطقة المشروع
يوجد في المناطق الريفية الغربية من محافظة بيت لحم خمس قرى يصل عدد سكانها إلى حوالي 25000 نسمة (بتير وحوسان ونحالين ووادي فوكين والولجة) وهي تواجه قضايا بيئية وصحية شديدة بسبب تلوث الينابيع بمياه الصرف غير المعالجة. وقد ذكرت تقارير إعلامية مؤخرا أن مياه الينابيع الملوثة بالنفايات البشرية كانت هي مصدر تلوث المنتجات الزراعية التي تزرع في المنطقة، مما يهدد مصدرا رئيسيا للرزق لهذه القرى. وقد أشارت دراسات أوسع نطاقا إلى أن 50٪ من تبعات تلوث المياه في الضفة الغربية يمكن أن تعزى إلى التجمعات الريفية التي لا يوجد لديها البنية التحتية  الملائمة لإدارة مياه الصرف.
وقد تدهور نظام توزيع المياه في القرى الخمس
 أيضا. حيث تم بناء الشبكات الداخلية في السبعينيات و تمت إعادة تأهيلها جزئيا في التسعينيات. ويبلغ متوسط المفقود من المياه الآن حوالي 40٪. ويتمثل المصدر الرئيسي للمياه في شركة إمدادات ضخ المياه الإسرائيلية ميكوروت المقدمة من خلال دائرة مياه الضفة الغربية الفلسطينية (انظر الملحق 8 لمزيد من التفاصيل).
على الرغم من كون الأمر معتادا في المناطق الريفية في الضفة الغربية، فإن الوضع في هذه التجمعات بات أكثر حرجا، نتيجة لاتفاقيات أوسلو حيث يقع الجزء غير المعمور من القرى الخمس في منطقة الإدارة الإسرائيلية المعروفة باسم المنطقة "ج" بينما يقع الجزء المعمور منها في المنطقة "ب". وتقع المنطقة بأكملها غربي الجدار الذي تخطط له إسرائيل  في المستقبل مما يثير قضايا حساسة عبر الحدود، ولا سيما الحاجة للحصول على موافقة من الإدارة المدنية الإسرائيلية (ICA) لجميع  أعمال البنية التحتية التي يتم بناؤها داخل حدود المنطقة "ج". وتلتزم الإدارة المدنية الإسرائيلية بتحسين وضع الصرف الصحي. وتحتاج شبكات المياه الواقعة في المنطقة (ب)  إلى موافقة اللجنة الفنية المشتركة للمياه
 حيث لا توجد حاجة إلى أي تصاريح من الإدارة المدنية الإسرائيلية.
وقد انضم عمداء 19 قرية في غرب بيت لحم معا لتنظيم مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتنمية
 (JSCPD). ومن بين هذه القرى الـ 19، قامت القرى الخمس في هذا المقترح بتوقيع مذكرة تفاهم مع مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتنمية خصيصا لغرض القيام بعمل حلول لتلوث المياه في المنطقة. ويعتبر هذا المجلس منظما تنظيما جيدا وبه فريق محترف وقادر على إدارة هذا الجهد إذا لقي دعما من مستشارين خارجيين
. وعلاوة على ذلك، فإن المجلس يعكف حاليا على إنشاء وحدة المياه والصرف الصحي (WWU) لتخطيط وإدارة خدمات المياه والصرف الصحي للتجمعات الواقعة في نطاقه.
وعلى الرغم من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الحرجة التي تواجهها المناطق الريفية في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل عام، وبشكل أكثر تحديدا في منطقة المشروع المقترح، فقد أثبتت مجلس الخدمات المشتركة للتخطيط والتنمية منذ إنشائه في عام 2001، قدرته على توفير الخدمات الأساسية في نطاقه. وقد دعّم برنامج التعاون الايطالي (برنامج دعم المحليات الفلسطينية "PMSP") الذي تنفذه وزارة الحكومة المحلية (MLG) تشكيل وحدة المياه والصرف الصحي من خلال شراء الأثاث والمعدات المكتبية الأساسية، وتمويل 30٪ من تكاليف التشغيل للوحدة، بما في ذلك رواتب 4 موظفين لمدة سنتين (حتى نهاية 2012).
وقد عمل أيضا عمداء القرى المقترحة، جنبا إلى جنب مع رئيس مجلس الخدمات المشتركة للتخطيط والتنمية مع مكاتب جمعية أصدقاء الأرض في الشرق الأوسط (FoEME)
 في بيت لحم وتل أبيب لمعالجة القضايا البيئية والحدودية. وقد أدى هذا التعاون إلى علاقات حدودية قوية بين السكان المحليين الإسرائيليين والفلسطينيين المتجاورين  ورؤساء التجمعات وإلى فهم الحاجة إلى العمل معا بشأن قضايا المياه والصرف الصحي.
وقد عقد زعماء القرى اجتماعات بتيسير من جمعية أصدقاء الأرض - الشرق الأوسط مع كل من السلطات الإسرائيلية والفلسطينية، بما في ذلك سلطة المياه الفلسطينية وسلطة المياه الإسرائيلية والإدارة المدنية الإسرائيلية
 والعديد من الوكالات المانحة. ولا شك أن رؤية هذا المستوى من الاهتمام من جانب القادة المحليين في معالجة قضية تلوث مياه الصرف الصحي وإقامة علاقات عبر الحدود لهذا الغرض ليس معتادا إلى حد ما، ويجعل منطقة غرب بيت لحم موقع رئيسي لعمل مشروع تجريبي، بالإضافة إلى أن التعاون الراسخ والعلاقات القائمة من شأنهما زيادة احتمال نجاح المشروع.
وقد طلب مجلس الخدمات المشتركة للتخطيط والتنمية الحصول على دعم من سلطة المياه الفلسطينية لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي في منطقة المشروع وتعزيز قدرته على إدارتها من خلال وحدة المياه والصرف الصحي المنشأة حديثا. وبدورها طلبت سلطة المياه الفلسطينية مساعدة مالية من البنك لدعم هذا المشروع التجريبي.
قطاع المياه وسلطة المياه الفلسطينية
في مؤتمر باريس الخاص بتعهدات الجهات المانحة في 17 ديسمبر 2007، قدمت السلطة الفلسطينية خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية لمدة ثلاث سنوات (خطة الإصلاح والتنمية  2008 – 2010) لتخصيص الموارد لأولويات السلطة الفلسطينية في الحوكمة وتنمية القطاع الخاص والاقتصادي والتنمية الاجتماعية والبنية التحتية. وفي رؤيتها لدولة فلسطينية في المستقبل، سلطت خطة الإصلاح والتنمية الضوء على أهمية بناء رأس المال الاجتماعي وتعزيز التضامن من خلال الحكومات المحلية التي تستجيب للمواطنين. يمثل قطاع إدارة المياه والصرف الصحي جنبا إلى جنب مع قطاع النقل أولوية في ذلك. حيث يمثل القطاعان معا 287  مليون دولار أمريكي من إجمالي 364 مليون دولار أمريكي مخصصة لتطوير البنية التحتية خلال فترة الخطة.
سلطة المياه الفلسطينية هي الوكالة المركزية للسلطة الفلسطينية المسئولة عن تطوير وتقديم خدمات قطاع
 المياه. وتقود سلطة المياه الفلسطينية حاليا مبادرة شاملة لإصلاح قطاع المياه والتي ستعمل على القيام بعدة مهام من بينها إعادة صياغة الإطار المؤسسي لقطاع المياه. كما سيتم تدريجيا تفويض تطوير وإدارة خدمات إمدادات المياه والصرف الصحي للمؤسسات المحلية، مع قيام سلطة المياه الفلسطينية بتطوير القدرات على تنظيم ومراقبة وتقديم الدعم الفني لمقدمي الخدمة. ومن المتوقع أن تتولى مجالس الخدمات المشتركة للتخطيط والتنمية تدريجيا مسؤوليات أكبر وأكثر رسمية لتوفير خدمات المياه والصرف الصحي في المدن والمناطق الريفية. سيقدم المشروع نموذجا للابتكارات المؤسسية من خلال دعم إنشاء وبناء قدرات وحدة المياه والصرف الصحي في مجلس الخدمات المشتركة للتخطيط والتنمية وفقا للإصلاحات الجارية في القطاع، بالإضافة إلى توفير الخبرة لتوجيه تنفيذ الإصلاحات في جميع أنحاء التجمعات الريفية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وبالتالي، تعتبر سلطة المياه الفلسطينية هذا المشروع متماشيا إلى حد كبير مع رؤيتها للتطوير المؤسسي والبنية التحتية (انظر خطاب تصديق سلطة المياه الفلسطينية في المرفق 10).
يدعم البنك الدولي مشروع بناء قدرات قطاع المياه (WSCBP)، والذي يتمثل الهدف منه في تعزيز قدرة سلطة المياه الفلسطينية على التخطيط على نحو أكثر فعالية ورصد وتنظيم تطوير قطاع المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة. يضم الفريق الأساسي لمشروع بناء قدرات قطاع المياه فريقا استشاريا للجوانب الفنية والتخطيط من المستشارين، والذي يجري حاليا حشدهم جنبا إلى جنب مع موظفي سلطة المياه الفلسطينية لبناء قدرة الوكالة على تنفيذ سياسة وإستراتيجية إصلاح قطاع المياه والصرف الصحي في فلسطين. وسوف يكون المشروع المقترح متماشيا مع استراتيجيات المياه والصرف الصحي المدعومة من الفريق الاستشاري للجوانب الفنية والتخطيط. وسيتم تنفيذ دراسة جدوى بخصوص مياه الصرف الصحي بالتعاون الوثيق مع أخصائي مياه الصرف الصحي ضمن الفريق الاستشاري لضمان الاتساق مع الرؤية الهيكلية لتطوير القطاع كما وردت في تقرير استعراض إصلاح القطاع ونتائج الفريق الاستشاري.
سيوفر هذا المشروع فرصة لسلطة المياه الفلسطينية لاختبار وتنقيح استراتيجيات لتحسين توفير خدمات المياه وإدارة مياه الصرف الصحي في المناطق الريفية وعلى وجه الخصوص التجمعات المتضررة من النزاعات في المنطقتين "ب" و "ج". وستقوم اللجنة التوجيهية المنشأة لمشروع بناء قدرات قطاع المياه بمراجعة دراسة الجدوى والتأكد من أن نهج المشروع يتماشى مع السياسات والاستراتيجيات الإصلاحية الجديدة.
يتماشى هذا المشروع مع إستراتيجية البنك الدولي المؤقتة للضفة الغربية وقطاع غزة
تشمل الإستراتيجية المؤقتة الحالية للبنك الدولي للضفة الغربية وقطاع غزة تحسين فرص الحصول على المياه الآمنة والصرف الصحي باعتبارها المكون الرابع والأكبر في حافظة المنح. وتمشيا مع خطة الإصلاح والتنمية، يتم حاليا الإعداد لتحديث الإستراتيجية المؤقتة وسوف يتطرق إلى زيادة الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي.
وللمساعدة في التوصل إلى رؤية خطة الإصلاح والتنمية للمستقبل، يقوم البنك الدولي بتمويل مشروع تطوير القرى والأحياء (VNDP) لدعم جهود السلطة الفلسطينية في تعزيز التضامن الاجتماعي وتمكين التجمعات من إدارة عملية التنمية الخاصة بها .كما يهدف مشروع تطوير القرى والأحياء إلى وضع نموذج لتنمية المجتمع في القرى والأحياء الحضرية المهمشة ومخيمات اللاجئين.
سيتكامل المشروع المقترح مع مشروع تطوير القرى والأحياء عن طريق اختبار النموذج في القرى المتضررة من النزاع الواقعة غرب الجدار الفاصل في المنطقتين "ب" و "ج".  ومن المتوقع أن تقدم دراسة الجدوى المقترحة إطار عمل محتمل للتوسع في استثمار البنك في المجتمعات الريفية الأخرى لتحسين أوضاع المياه والإصحاح البيئي.
يعتبر تمويل البنك الدولي للضفة الغربية وقطاع غزة محدودا ويعتمد على صناديق المنحة الخاصة بالمؤسسة الدولية للتنمية، وهي صناديق تتسم بالالتزام الكامل. كما أن موقع المشروع في المنطقة (ج) يمثل مخاطر تدعو إلى استخدام تمويل الصندوق الإستئماني لبناء الدولة والسلام  بدلا من صناديق المنحة الخاصة بالمؤسسة الدولية للتنمية لهذه المبادرة.  
4. الغرض من المنحة
(أ) الهدف الإنمائي للمشروع 
يتمثل الهدف الإنمائي للمشروع في عمل مشروع تجريبي لتحسين  توصيل المياه وتخطيط خدمات الصرف الصحي في التجمعات الريفية المتضررة من النزاعات والمهمشة بسبب القيود المفروضة على الحركة في منطقة غرب بيت لحم.
من المتوقع أن يحقق المشروع النتائج التالية:
1. دراسة جدوى كاملة لإدارة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في منطقة المشروع  بحيث تكون مقبولة لدى المستفيدين من المشروع وسلطة المياه الفلسطينية والبنك الدولي، بما في ذلك وثيقة مفاهيمية للمشروع مصحوبة بالتكاليف المقدرة للاستثمار في إدارة مياه  الصرف والبنية التحتية لإعادة الاستخدام
2. تحسين موثوقية إمدادات المياه المنقولة بالأنابيب للقرى الأربعة: بتير ونحالين وحوسان ووادي فوكين مما يؤدى إلى إمدادات طوال 24 ساعة على مدار العام

3. تحسين قدرة وحدة المياه والصرف الصحي  الموجودة في مجلس الخدمات المشتركة للتخطيط والتنمية لتخطيط وإدارة وتشغيل وصيانة خدمات المياه والصرف الصحي بموجب إعداد خطة عمل وتحسين استرداد تكاليف التشغيل والصيانة لتقليل الاعتماد على الدعم من السلطة الفلسطينية.
(ب) المستفيدون من المشروع
سيفيد المشروع بصورة مباشرة ما لا يقل عن 25000 فلسطيني يعيشون داخل القرى الخمس ضمن منطقة المشروع المقترح. ومن المتوقع أن تكون النساء حوالي نصف المستفيدين. جدير بالذكر أن الأسر الريفية وشبه الحضرية في منطقة المشروع هم في الغالب من المزارعين وصغار التجار من ذوي الدخل المنخفض.
ستستفيد سلطة المياه الفلسطينية ومجلس الخدمات المشتركة للتخطيط والتنمية من بناء القدرات في مجال إدارة خدمات إمدادات المياه والصرف الصحي ودعم تفعيل إصلاح قطاع المياه لتوفير خدمات المياه والصرف الصحي للريف. 
كما سيقوم  المشروع بإعداد وتقديم  نموذجا لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي لقاعدة متسعة من المستفيدين الفلسطينيين في الريف من خلال التمويل المستقبلي المحتمل في المشاريع والمجتمعات الجديدة من قبل البنك الدولي والشركاء المانحين الآخرين.
(ج) وصف المشروع 
سيوفر المشروع المقترح التمويل من أجل (1) عمل دراسة جدوى وتصميم شاملة لتحديد الحل الأمثل لإدارة مستدامة لمياه الصرف وإعادة استخدامها في خمس تجمعات الفلسطينية في المنطقة الريفية غرب محافظة بيت لحم في الضفة الغربية
 و(ب) تمويل استبدال شبكة الأنابيب المتدهورة للغاية والخاصة بإمدادات المياه في التجمعات الأربعة وبناء خزانات لتحسين إمدادات المياه لاثنتين من هذه التجمعات (بتير ونحالين)
 و(ج) تطوير قدرة المؤسسات المحلية (بشكل أساسي مجلس الخدمات المشتركة للتخطيط والتنمية والمجالس القروية) داخل منطقة المشروع  لتخطيط وإدارة البنية الأساسية المحسنة لإمدادات المياه والصرف الصحي، بما في ذلك إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف المعالجة لأغراض الزراعة.
وسيساهم المشروع في تخفيف هشاشة الاقتصاد والحكم الفلسطيني من خلال بناء قدرات المؤسسات المحلية لإدارة الخدمات الأساسية (إمدادات المياه والصرف الصحي) والحد من المخاطر الصحية البيئية من خلال تحسين نوعية إمدادات مياه الشرب ووضع خطة لخفض تلوث المياه السطحية والجوفية من النفايات البشرية والمساهمة في تحسين الإنتاجية الزراعية من خلال وضع خطة لإعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف للإنتاج الزراعي. وتحتوي المنطقة على أراضي زراعية غنية ومعروفة بإنتاج الخضروات في المنطقة، ولكن  الإنتاج مقيد بعدم القدرة على الحصول على الموارد المائية.   يتم  حاليا التخلص من النفايات البشرية في خزانات صرف صحي وحفر امتصاصية (حفر ترشيح) رديئة التصميم وضعيفة الأداء والتي تؤدي إلى   تلوث المياه الجوفية والسطحية
 ولا يتم إعادة استخدام مياه الصرف. علاوة على ذلك، يؤدي تدني مستوى الصرف الصحي إلى التوتر الاجتماعي في هذه التجمعات عندما تتسرب النفايات نتيجة طفح أو رشح خزانات الصرف الصحي على ممتلكات الجيران.
ستقدم دراسة جدوى إدارة مياه الصرف حلا طويل الأجل للمنطقة حيث من شأنها تحسين الصحة العامة والأوضاع البيئية والاجتماعية والاقتصادية في المنطقة. وسيكون هناك برنامج حملة توعية عامة يتناول الآثار البيئية لاستخدام الحفر الامتصاصية وخزانات الصرف الصحي والتركيز على تدابير التخفيف التي يمكن أن يتخذها الأفراد والأسر لتلبية الحد الأدنى من المعايير البيئية.
إن شبكة المياه المنقولة بالأنابيب الحالية، التي توزع المياه المشتراة من مرفق ضخ المياه الإسرائيلي ميكوروت، قديمة وتعاني من تسرب واسع النطاق حيث يتجاوز فاقد المياه في الشبكة 40٪. وعلاوة على ذلك، فهناك نمو سكاني كبير في التجمعات   وأصبحت قدرة التخزين الآن غير كافية علما بأنه قد تم إنشاء نظام المياه في السبعينيات. كما أن ضغط المياه منخفض وهناك انقطاع معتاد في الأحياء الواقعة في الأماكن المرتفعة في أشهر الصيف. ومن ثم سيركز المشروع على تحسين ضغط المياه واتساق الإمدادات في التجمعين الأكثر تضررا - بتير ونحالين، وتقليل الفاقد من المياه من خلال إعادة تأهيل شبكة النظام بأكمله.
من المقترح إدراج خمسة تجمعات ريفية في المشروع، على النحو الموجز في جدول 1 أدناه:
جدول 1: القرى المقترح إدراجها في المشروع الممول من الصندوق الاستئماني لبناء الدولة والسلام
	 
	بتير
	وادي فوكين
	حوسان
	نحالين
	الولجة

	السكان
	5400
	1400
	6900
	7300
	2,100

	المياه المشتراة (م 3 / سنويا)
	85,564*
	50,000
	140,000
	270,000
	لا يوجد

	استهلاك المياه (لتر للفرد يوميا)
	22
	96
	38
	63
	لا يوجد

	المياه المفقودة (٪)
	55
	10
	40
	38
	لا يوجد

	نسبة التحصيل (٪)
	35 
	20
	44
	10
	لا يوجد

	التكلفة (شيكل / م 3)
	4
	4
	4
	4
	لا يوجد

	متوسط إنتاج مياه الصرف (م 3 / سنويا)
	130,000
	32,000
	160,000
	180,000
	50,000


* لدى بتير ينبوعين ينتجان نحو 700 متر مكعب/يوميا. يتم استخدام هذه المياه حاليا في الري والاستخدام المنزلي، ولكنها غير متصلة بشبكة الأنابيب لأن نوعية المياه رديئة.
تقع هذه التجمعات في منطقة مجاورة "للخط الأخضر"، وهناك أيضا مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية قريبة منها، وبالتالي هناك حساسيات حول كيفية إدارة مياه الصرف سواء باعتبارها ملوثات وكمورد للري. ومن المتوقع أن يساعد دعم المنظمة غير الحكومية أصدقاء الأرض - الشرق الأوسط (FOEME) في تخفيف هذا الخطر. ويستمد المشروع مفهومه من برنامج "جيران المياه الطيبون" (GWN) الحالي والتابع لمنظمة أصدقاء الأرض - الشرق الأوسط. وعلى هذا سيستمر المشروع في تلقي الدعم من خلال تيسيير منظمة أصدقاء الأرض - الشرق الأوسط لضمان التعاون الفعال من المجتمعات والمستوطنات المتجاورة والإدارة المدنية الإسرائيلية. وقد أكدت الإدارة المدنية أن تصاريح البناء سيتم إصدارها وأرسلت خطاب دعم من حيث المبدأ لدراسة جدوى الصرف الصحي (انظر الملحق 6).
كما سيساعد المشروع على تقييم ثم بناء قدرات مجلس الخدمات المشتركة للتخطيط والتنمية لتخطيط وإدارة خدمات المياه والصرف الصحي. يعتبر هذا المجلس مؤسسة محلية فعالة تدعمها سلطة المياه الفلسطينية ووزارة الحكومة المحلية لإدارة خدمات المياه والصرف الصحي في التجمعات الريفية. ومن خلال تنفيذ هذا المشروع، يمكن تعزيز العلاقات بين التجمعات الخمسة وبالتالي المساعدة في تسهيل الاندماج الإداري على نطاق أوسع. ويمثل هذا الدمج هدفا وضعته وزارة الحكومة المحلية للحد من عدد الهيئات المحلية والمجالس القروية وضمان استمرارية واستدامة هذه المؤسسات الحكومية المحلية. 
من المقرر أن تبدأ مبادرة بناء القدرات بإجراء تقييم للقدرات والاحتياجات الحالية لمجلس الخدمات المشتركة للتخطيط والتنمية وعلى وجه الخصوص وحدة المياه والصرف الصحي الوليدة فيما يتعلق بقدرتها على إدارة خدمات المياه والصرف الصحي على نحو مستدام. وبناء على هذا التقييم سيتم وضع برنامج للأنشطة التدريبية التي يمكن تمويلها بالموارد التي سيتيحها المشروع. وسوف يمول المشروع أيضا لمدة عامين تكاليف اثنين من المهندسين سيتم توظيفهم بواسطة مجلس الخدمات المشتركة للتخطيط والتنمية للعمل في وحدة المياه والصرف الصحي. ولدعم استرداد التكاليف، سيتم تصميم حملة توعية وتنفيذها تشرح للمستفيدين من المشروع التحسينات الطارئة على الخدمات بفضل المشروع ومن ثم تشجيع الدفع الفوري والكامل للرسوم.
(د) مكونات المشروع
سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين:
المرحلة 1: دراسة الجدوى والتصميم والتقييم 
· المكون 1: دراسة جدوى لشبكات الصرف الصحي. التكلفة التقديرية: 300.000 دولار أمريكي. وسوف تشمل أنشطة خدمات استشارية لإعداد دراسة جدوى لتقييم والتوصية ببدائل مناسبة لإدارة مياه الصرف وإعداد تصاميم هندسية تصورية للبنية التحتية لإدارة مياه الصرف وإعادة استخدام المخلفات السائلة التي تغطي تجمعات حوسان ونحالين وبتير والولجة ووادي فوكين
· المكون 2: تصميم مفصل لنظام إمدادات المياه. التكلفة التقديرية: 250.000 دولار أمريكي. سيتم تمويل الخدمات الاستشارية لإعداد التصاميم التفصيلية للبنية التحتية لنظام إمدادات المياه وإعداد تقييم الأثر البيئي والاجتماعي (ESIA) وخطة الإدارة البيئية (EMP)، وتقييم الاحتياجات لبناء قدرات مجلس الخدمات المشتركة للتخطيط والتنمية.  
سيحدد تقييم الأثر البيئي والاجتماعي المخاطر المحدقة بالتراث البيئي والاجتماعي والثقافي ويقدم تدابير التخفيف. وستقوم سلطة المياه الفلسطينية بإكمال الدراسة قبل توقيع اتفاقية المنحة، وبالتالي سيسمح المشروع بمدفوعات بأثر رجعي تقدر بـ 100.000 دولار أمريكي لهذا النشاط أو أي أنشطة أخرى لازمة لإعداد المشروع.
· المكون 3 (مستمر خلال المرحلة 2): إدارة المشروع. التكلفة التقديرية (150.000 دولار أمريكي). ستقوم سلطة المياه الفلسطينية من خلال وحدة إدارة المشروعات (PMU) بإدارة وتنفيذ المشروع، والتنسيق مع السلطات الإسرائيلية لتأمين جميع التصاريح التي قد تكون لازمة لأنشطة المشروع. وسيغطي هذا المكون الفرعي التكاليف الإضافية لوحدة إدارة المشروعات وتكلفة اثنين من المهندسين الميدانيين سيتم توظيفهم بواسطة مجلس الخدمات المشتركة للإشراف على العمل في الموقع. وسوف تستمر مهامهم داخل المجلس بعد اكتمال المشروع. كما ستقوم سلطة المياه الفلسطينية بالاستعانة بشركة تدقيق لإعداد التقارير المالية المدققة، وكذلك مستشارا للرصد والتقييم يقوم بإعداد تقريرين تقييميين في منتصف المدة وعند الانتهاء من المشروع.
 
المرحلة 2: تشييد الأعمال المدنية
سيتم تنفيذ المرحلة الثانية بموجب الانتهاء من تصميم أنشطة المرحلة الأولى على نحو يرضي مجلس الخدمات المشتركة وسلطة المياه الفلسطينية والبنك الدولي وكذا تأمين جميع التصاريح والموافقات المطلوبة من الجهات الإسرائيلية والفلسطينية لتنفيذ الأعمال المدنية. وسوف تشمل الاتفاقية القانونية مادة بإلغاء جزء من المنحة المخصصة لأنشطة المرحلة 2 إذا لم تتحقق هذه الشروط في غضون فترة زمنية محددة.
· المكون 4. إعادة تأهيل وتحسين شبكات إمدادات مياه الشرب. التكلفة المقدرة: 2.750.000 دولار أمريكي. سوف تشمل الأنشطة استبدال شبكات إمدادات المياه في قرى حوسان ونحالين وبتير ووادي فوكين، وبناء مخزن صغير (200 متر 2) لتجهيزات الأنابيب وغيرها من المواد، وبناء خزانات إمدادات مياه لخدمة المجتمعات المحلية في بتير ونحالين.
· المكون 5. بناء القدرات. التكلفة المقدرة: (200.000 دولار أمريكي). سيعمل هذا المكون على بناء قدرات وحدة مياه الصرف الصحي التي أنشئت حديثا في مجلس الخدمات المشتركة لتنفيذ وتشغيل وصيانة نظام المياه والصرف الصحي WSS بعد اكتماله. واستنادا إلى نتائج تقييم قدرات مجلس الخدمات المشتركة الذي ينبغي القيام به في إطار المكون 3 خلال المرحلة 1، سوف تشمل الأنشطة، على سبيل المثال لا الحصر، توفير التدريب لموظفي مجلس الخدمات المشتركة ليكونوا قادرين على تشغيل وصيانة المرافق الجديدة بطريقة فعالة. وسوف يشمل هذا أيضا تزويد المجلس بمعدات وأدوات الصيانة والبرمجيات (نظم المعلومات الجغرافية وأنظمة الفوترة والمحاسبة). وستقدم وحدة إدارة المشروعات التابعة لسلطة المياه الفلسطينية المساعدة في تشغيل نظم المعلومات الجغرافية والتدريب في إطار هذا المكون أيضا، للسماح بنقل المعرفة لمجالس الخدمات المشتركة الأخرى. وسيتم أيضا تنسيق أنشطة بناء القدرات عن كثب مع برنامج بناء القدرات الخاص بسلطة المياه الفلسطينية والمدعوم في إطار مشروع بناء القدرات لقطاع المياه لضمان التكامل والاستخدام الفعال للموارد.
 
(ه) الإطار الزمني للتنفيذ
من المتوقع أن يكتمل المشروع خلال ستة وثلاثين شهرا. حيث تتطلب دراسة جدوى إدارة مياه الصرف وإعادة استخدامها 12-18 شهرا، بما في ذلك عملية تعيين الاستشاري. وسيستغرق التصميم التفصيلي لشبكة المياه ما يقرب من 10 شهرا، بما في ذلك عملية الشراء. 
سيتطلب عقد استبدال شبكات الأنابيب للقرى الأربع وبناء خزانات المياه ما يصل إلى 24 شهرا لإعداد وثائق الضمانات الاجتماعية والبيئية، واستكمال أي برامج إعادة توطين محتملة أو تلك المتعلقة بحيازة الأراضي وتعيين مقاول، وتنفيذ الأعمال المدنية. وقد تم تخصيص ستة أشهر تالية لأنشطة بناء القدرات والتدريب التي سيتم تطويرها كجزء من المرحلة الأولى وتعتمد في جزء منها على الإستراتيجية والحلول التي ستوصي بها دراسة التقييم الخاصة بمجلس الخدمات المشتركة.
سيستمر تنفيذ مكون بناء القدرات طوال فترة المشروع، وبشكل أكثر تحديدا، فإن عنصر بناء القدرات سيتناول على سبيل المثال لا الحصر الأنشطة الرئيسية التالية:
جدول 2: مصفوفة بناء القدرات
	المدخلات/أنشطة بناء القدرات
	المخرجات
	النتائج

	إجراء التقييم المؤسسي لمجلس الخدمات المشتركة. (المكون 2، من خلال الخدمات الاستشارية)
	تقرير يحدد نقاط القوة والضعف المؤسسية ويشمل برامج التحسين
	تحسين التنمية المؤسسية وبناء القدرات لمجلس الخدمات المشتركة (وبشكل أساسي وحدة المياه والصرف الصحي) 

	تدريب عملي لموظفي مجلس الخدمات المشتركة خلال دورة المشروع (مكونات المياه والصرف الصحي. يتطلب خدمات استشارية في مجال التصميم والدراسات)
	تدريب الموظفين أثناء تنفيذ المشروع و أثناء العمل من قبل موظفي سلطة المياه الفلسطينية. 
	اكتساب الموظفين المهارات اللازمة لتولي التشغيل والصيانة والإدارة والتمويل والمحاسبة والفوترة والتحصيل ، وغيرها من مهام إدارة الخدمات.

	· وضع هيكل التعريفة، بالتعاون مع منظمة تنمية المجتمع وبالشراكة مع المستهلكين.  سيشمل ذلك ورش عمل وجلسة علنية وحملة توعية عامة. (المكون 5. يتطلب ذلك شركات خدمات استشارية
· توفير نظام المحاسبة الفوترة (شركات موردة)
· تدريب الموظفين على نظام الفوترة وعلى أساليب وتقنيات التحصيل (شركة موردة ومستشار التدريب).
	· وضع هيكل تعريفة معتمد.
· وضع نظام محاسبة وفوترة. تدريب الموظفين على استخدام نظام المحاسبة والفوترة.
· تدريب الموظفين على أساليب وتقنيات التحصيل.
· مشاركة المجتمع من خلال ورش العمل وحملات التوعية العامة.
· وضع وتنفيذ برنامج حملة التوعية العامة حول قضايا المياه والصرف الصحي.
	· تنفيذ هيكل تعريفة فعال ومقبول من المجتمع. 
· نظام محاسبة فعال لدى مجلس الخدمات المشتركة. 
·  تحسن الإدارة المالية.
· تحسن تحصيل التعريفة تدريجيا وبشكل ملحوظ.
 
 

	· توفير نظام المعلومات الجغرافية (GIS) لمجلس الخدمات المشتركة وسلطة المياه الفلسطينية. وسيشمل ذلك تدريب موظفيهما (المكون 5.من خلال الشركة الموردة والاستشاري)
	تثبيت نظم المعلومات الجغرافية لوحدة إدارة المشروعات ومجلس الخدمات المشتركة وتدريب الموظفين
	· تخطيط وإدارة فعالة لنظام المياه والصرف الصحي وكذا في تخطيط وتنفيذ المشروع في مجلس الخدمات المشتركة ووحدة إدارة المشروعات. (تطبيق نظم المعلومات الجغرافية كمصدر للبيانات في التخطيط والإدارة؛ (تضمين نظام المعلومات الجغرافية في البيانات الأساسية عن النظام المنفذ وخرائط الأساس، وما إلى ذلك ، وسوف يستخدم مجلس الخدمات المشتركة نظم المعلومات الجغرافية في أغراض التخطيط وفي إدارة شبكات المياه والصرف الصحي.

	تزويد مجلس الخدمات المشتركة بمعدات وأدوات الصيانة، بما في ذلك التدريب على هذه المعدات والأدوات اللازمة لموظفي الصيانة. (المكون 5. البائع والاستشاري)
	شراء الأدوات والمعدات وتدريب الموظفين. 
- تخفيض نسبة فاقد المياه من 40٪ إلى 25٪
	- إمدادات المياه مستمرة وموثوق بها.
 

	تدريب الموظفين الفنيين والإداريين بمجلس الخدمات المشتركة (المكون 5. الاستشاري)
	تحسين التدريب الذي سيجرى على أساس تقييم القدرات والمعارف والمهارات الموظفين المدربين.
	- إدارة أكثر فعالية وكفاءة لخدمات نظام الصرف الصحي بواسطة مجلس الخدمات المشتركة وتحسين رضا المستهلك.
- تطبيق المعايير البيئية لإدارة نظام مياه الصرف الصحي الموجود قبل إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي.


 
(و) النتائج الرئيسية
ستشمل مؤشرات النتائج الرئيسية ما يلي:
1. دراسة جدوى كاملة لإدارة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في منطقة المشروع بحيث تكون مقبولة لدى المستفيدين من المشروع وسلطة المياه الفلسطينية والبنك الدولي، بما في ذلك وثيقة مفاهيمية للمشروع مصحوبة بالتكاليف المقدرة للاستثمار في إدارة مياه الصرف والبنية التحتية لإعادة الاستخدام
2. تحسين موثوقية إمدادات المياه المنقولة بالأنابيب للقرى الأربعة: بتير ونحالين وحوسان ووادي فوكين مما يؤدى إلى إمدادات طوال 24 ساعة على مدار العام
3. تحسين قدرة وحدة المياه والصرف الصحي ضمن مجلس الخدمات المشتركة للتخطيط والتنمية لتخطيط وإدارة وتشغيل وصيانة خدمات المياه والصرف الصحي بموجب إعداد خطة عمل وتحسين استرداد تكاليف التشغيل والصيانة لتقليل الاعتماد على الدعم من السلطة الفلسطينية.
 (ز) المخاطر الرئيسية
يرجى الاطلاع على الملحق 2 الخاص بإطار تقييم مخاطر التشغيل (ORAF) لإجراء تقييم مفصل للمخاطر. يواجه المشروع مخاطر سياسية وأمنية كبيرة أثناء التنفيذ. وبشكل عام، هناك خطر يتمثل في أن الوضع السياسي والأمني ​​المتقلب يمكن أن يعرض التنفيذ السلس للخطر وخاصة إذا ظل الإغلاق وحظر التجول قائما لفترة غير محددة. تشير تجربة البنك الحالية إلى أن المشاريع يمكن تنفيذها حتى في ظل الظروف الصعبة للغاية التي توجد اليوم في كل من غزة والضفة الغربية. ومع ذلك، هناك إمكانية حدوث مزيد من التدهور الخطير في الأوضاع السياسية والأمنية، إلى النقطة التي قد يؤدي معها إغلاق الحدود بشكل موسع أو إيقاف العمل قسريا إلى وقف تسليم المواد والإمدادات لفترات طويلة. 
ومن بين المخاطر المتعلقة بالمشروع شرط الحصول على تصاريح من اللجنة المشتركة للمياه بالنسبة للأعمال المدنية للمشروع في المنطقة (ب)، ومن الإدارة المدنية الإسرائيلية لأي أعمال يمكن اقتراحها في المنطقة (ج). كما أن الموقع المقترح للخزانات يمتد في الحدود بين المنطقتين "ب" و "ج". وقد حصل فريق المشروع على تأكيدات شفهية من الإدارة المدنية الإسرائيلية بأنها ستقدم تصاريح ضمن إطار زمني لمدة ستة أشهر، ولكن هناك خطر كبير من التأخير أو الحرمان من التصاريح لأسباب فنية أو سياسية. ولهذا السبب، تم تصميم المشروع على مرحلتين، على أن يكون تنفيذ المرحلة الثانية مشروطاً بعدة أمور من بينها تأمين جميع التصاريح اللازمة من السلطات الإسرائيلية.
تعتبر ضمانات المخاطر لأنشطة إعادة تأهيل إمدادات المياه منخفضة، ولكن ضمانات المخاطر المرتبطة بالحلول المحتملة لإدارة مياه الصرف الصحي التي سيتم تحديدها في دراسة الجدوى من المرجح أن تكون كبيرة ومعقدة نسبيا. سيتناول المشروع الظروف والممارسات البيئية السيئة السائدة بهدف تحسينها. ومن المتوقع أن تكون التأثيرات المحتملة لإعادة التوطين غير الطوعي أو متطلبات الاستحواذ على الأراضي في حدها الأدنى لأنشطة إمدادات المياه. وسيتم الانتهاء من تقييم الأثر على التراث البيئي والاجتماعي والثقافي (ESCHIA) لأنشطة إعادة التأهيل إمدادات المياه وكذا أية تدابير تخفيف إضافية تدرج في تصميم المشروع النهائي قبل توقيع اتفاقية المنحة. وسيتم تحديد التمويل بأثر رجعي في اتفاقية المنحة لهذا الغرض.
وقد تم بالفعل تأمين مواقع لخزانات المياه المقترحة لقريتي بتير ونحالين
 (يعرض الملحق 9 التزامات المجالس القروية للقريتين بشأن توافر الأرض). وتتمثل جميع الأعمال المدنية الأخرى المتعلقة بإمدادات المياه في استبدال أو إصلاح شبكة الأنابيب القائمة. وستكون هناك حاجة إلى حيازة أرض جديدة، ولكن قد يكون هناك اضطراب بسيط ومؤقت في الأنشطة الاقتصادية المحلية أو الملكية الخاصة أثناء إعادة التأهيل.  
ستحدد دراسة جدوى إدارة مياه الصرف قضايا الضمانات المتصلة بإدارة مياه الصرف بحيث يمكن معالجتها في مرحلة لاحقة. وتشمل القضايا التي قد تنشأ عن ذلك مخاطر البيئة والصحة العامة المرتبطة بإعادة استخدام مياه الصرف والتخلص من مياه الصرف الصحي والحمأة المعالجة.  تتم ممارسة إعادة استخدام مياه الصرف على نطاق واسع وبشكل منظم تنظيما جيدا في إسرائيل، وينبغي تطبيق هذه الدروس في الضفة الغربية. بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار مشروع معالجة مياه الصرف الصحي الطارئ في شمال قطاع غزة، تعكف سلطة المياه الفلسطينية على وضع مخطط إعادة استخدام مياه الصرف، وسوف تعزز الدروس والخبرة المستفادة من هذا المشروع قدرات سلطة المياه الفلسطينية على تقديم التوجيه في المشروع المقترح في هذه الوثيقة.
سوف يحدد تقييم الأثر على التراث البيئي والاجتماعي والثقافي ما إذا كان المشروع يمثل أية مخاطر أو التزامات تتعلق بالممتلكات الثقافية، حيث إن أجزاء من منطقة المشروع المقترح مرشحة لتصبح مركزاً للتراث العالمي.
5. جاهزية المشروع
(أ) المنظمة المستفيدة
المنظمة المستفيدة المقترحة هي سلطة المياه الفلسطينية. حيث تتولى سلطة المياه الفلسطينية، باعتبارها المسئول الرئيسي عن قطاع المياه بالسلطة الفلسطينية، مسئولية إدارة موارد المياه في جميع أنحاء الضفة الغربية. وتقود سلطة المياه الفلسطينية حاليا عملية إصلاح القطاع التي من شأنها أن تتضمن إعادة صياغة الأدوار المؤسسية لإدارة الموارد المائية والتنظيم وضخ الإمدادات وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي.  
 
يقوم البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة السويسرية للتنمية بتمويل المساعدة الفنية لسلطة المياه الفلسطينية من خلال مشروع بناء قدرات قطاع المياه (WSCBP) للمساعدة في عملية الإصلاح وبناء قدرات سلطة المياه الفلسطينية ومؤسسات القطاع الأخرى لتفعيل الإصلاحات وتعزيز التخطيط والإدارة والرصد بقطاع المياه. ستعمل القدرات التي يجري بناؤها في إطار هذا البرنامج على تعزيز قدرة سلطة المياه الفلسطينية مباشرة على إدارة الأنشطة المقترحة المتصورة في إطار المشروع الموصوف في هذا المقترح. وستقوم سلطة المياه بتعيين موظفين إضافيين في الإدارة المالية يتلقون التدريب والتوجيه بشأن ممارسات الإدارة المالية اللازمة للأنشطة التي يمولها البنك الدولي. كما سيتم دعم الدراسات وتحليل السياسات المتعلقة بإدارة مياه الصرف وإعادة استخدامها من خلال مشروع بناء قدرات قطاع المياه.
 
كجزء من عملية الإصلاح، فإن سلطة المياه الفلسطينية ستقوم تدريجيا ببناء قدرات المؤسسات المحلية لتخطيط وإدارة خدمات المياه والصرف الصحي. كما أن مجالس الخدمات المشتركة لديها القدرة على أن تصبح مرافق في حد ذاتها. وللقيام بذلك فإنها تحتاج إلى تعزيز كبير في مجالات حوكمة الشركات والإدارة المالية وإدارة الأصول والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الموارد البشرية وخدمة العملاء والخدمات. تهدف سلطة المياه الفلسطينية في هذا المشروع إلى إنشاء مجلس خدمات مشتركة لغرب بيت لحم على غرار هيئة إدارة المياه والصرف الصحي لمنطقة وادي فوكين. ويتسق هذا النهج مع نتائج التقرير الذي أنجز مؤخرا بعنوان تقرير الاستعراض المؤسسي لقطاع المياه (IWSR).
 
سلطة المياه الفلسطينية هي مؤسسة من مؤسسات السلطة الفلسطينية ولديها وحدة إدارة مشروعات بارزة ذات خبرة واسعة في إمدادات المياه والصرف الصحي وتصميم النظم والبناء وإدارة العقود. ومن المتوقع أن تؤدي عملية إصلاح القطاع إلى تقسيم المسؤوليات الحالية لسلطة المياه الفلسطينية بين: (أ) وزارة المياه الجديدة التي ستكون مسئولة عن سياسة واستراتيجية القطاع بالإضافة إلى العلاقات مع الجهات المانحة، و(ب) سلطة المياه الفلسطينية المستقلة والتي ستكون مسئولة عن تنظيم ومراقبة تنفيذ السياسات والمعايير الوطنية. كما ستشرف وحدة إدارة المشروعات التابعة لسلطة المياه الفلسطينية على تطوير قطاعي المياه والصرف الصحي ومساعدة مقدمي الخدمات في تحسين الجودة الفنية وخدمة العملاء. 
 
(ب) ترتيبات التنفيذ
المؤسسات المنفذة.ستكون سلطة المياه الفلسطينية هي النظير الفني للبنك، وسوف تكون مسئولة عن تنفيذ المشروع من خلال وحدة إدارة المشروعات. 
ستقوم اللجنة التوجيهية للمشروع (SC) التي أنشئت لدعم مشروع بناء قدرات قطاع المياه بممثلين عن سلطة المياه الفلسطينية وسلطة نوعية البيئة ووزارة الحكومة المحلية ووزارة الزراعة أيضا بالإشراف والتوجيه لهذا المشروع. وستحضر وحدة إدارة المشروعات ومجلس الخدمات المشتركة جلسات اجتماعات اللجنة التوجيهية التي تركز على أنشطة وادي فوكين لتقديم تقارير عن حالة تنفيذ المشروع والعقبات التي واجهته. وستساعد اللجنة التوجيهية في اتخاذ القرارات الإستراتيجية والتأكد من أن مدخلات ومخرجات المشروع تتماشى مع الاستراتيجيات القطاعية المتوخاة في إطار مشروع بناء قدرات قطاع المياه.
ستقوم سلطة المياه الفلسطينية من خلال وحدة إدارة المشروعات بتحديد وإعداد حزم العقد بالتنسيق الوثيق مع مجلس الخدمات المشتركة، بما في ذلك المجالس القروية الفردية. حيث ستتعاقد الوحدة   على خدمات استشارية لإعداد التصاميم التفصيلية لمستندات إعادة تأهيل شبكة المياه والعطاءات على أساس المبادئ التوجيهية للمشتريات الخاصة بالبنك الدولي (انظر تقييم المشتريات). كما ستراجع سلطة المياه الفلسطينية من خلال الإدارة الفنية
 تصميم وثائق العطاءات وطرحها للمناقصة. ثم سيقوم أخصائي المشتريات  الذي سيتم تعيينه بواسطة مشروع بناء قدرات قطاع المياه بمراجعة وثائق المناقصة والتأكد من مطابقتها للمعايير والمبادئ التوجيهية للبنك الدولي.  
ستكون وحدة إدارة المشروعات مسئولة عن عقود التوظيف والإشراف على عمل الموظفين. ولأغراض الإشراف، ستنسق وحدة إدارة المشروعات عن كثب مع مجلس الخدمات المشتركة وستقوم بدفع رواتب اثنين من المهندسين الميدانيين الذين سيتم تعيينهم بواسطة مجلس الخدمات المشتركة للإشراف على العمل في الموقع. كما سيعمل المهندسان أيضا مع وحدة إدارة المشروع والاستشاري أثناء تصميم المشروع لتعزيز مهاراتهم وتحسين معارفهم. وسوف يستمر المهندسان في العمل لدى مجلس الخدمات المشتركة بعد اكتمال المشروع.  وستوفر وحدة إدارة المشروعات الموظفين لضمان الإشراف الفعال
.
ستكون سلطة المياه الفلسطينية/وحدة إدارة المشروعات مسئولة عن جميع المشتريات في إطار المشروع؛ وستقوم بإعداد الشروط المرجعية للخدمات الاستشارية (دراسة الجدوى والتصاميم التفصيلية وتقييم مجلس الخدمات المشتركة وتقييم الأثر على التراث البيئي والاجتماعي والثقافي) والتعاقد مع الاستشاريين والإشراف على عقودهم. وستقوم سلطة المياه الفلسطينية/وحدة إدارة المشروعات بالتعاون الوثيق مع مجالس الخدمات الاستشارية وإشراكهم في الإشراف على المشاريع، كما ستستعرض أيضا نتائج الخدمات الاستشارية والتشاور مع أصحاب المصلحة لتوضيح هذه الخدمات لهم وتولي المسئولية عن جودتها.  
وسيتم توقيع مذكرة تفاهم بين سلطة المياه الفلسطينية ومجلس الخدمات المشتركة لتحديد أدوار ومسؤوليات كل طرف. حيث ستكون سلطة المياه الفلسطينية مسئولة عن إعداد التقارير ربع السنوية للبنك الدولي عن سير العمل في المشروع.
القدرات.من خلال المكون 4، سيحصل مجلس الخدمات المشتركة على المساعدة الفنية والمعدات (التدريب والأثاث وأدوات صيانة المياه، الخ) لبناء وتعزيز وحدة المياه والصرف الصحي في المجلس. كما سينضم موظفو المجلس إلى سلطة المياه الفلسطينية لتلقي تدريب عملي خلال تصميم نظام توزيع المياه والإشراف على المشروع. يتضمن الملحق 8 المزيد من التفاصيل حول مجلس الخدمات المشتركة وقدراته.
سيقوم مجلس الخدمات المشتركة ، جنبا إلى جنب مع مهندسي الموقع من وحدة إدارة المشروعات، بمراجعة فواتير الأعمال المنجزة وتوقيعها وإرسالها إلى سلطة المياه الفلسطينية للمراجعة ودفع المستحقات. كما سيقوم المسئول المالي المعيّن من قبل سلطة المياه الفلسطينية في إطار  مشروع بناء قدرات قطاع المياه أيضا إدارة المسائل المالية المتصلة بهذا المشروع.
(ج) مدة التنفيذ (خطة العمل)
سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين على مدى ثلاث سنوات. يبين الجدول التالي الأنشطة الرئيسية والإطار الزمني المتوقع لاستكمالهما.
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(د) تقييم الإدارة المالية
قام فريق البنك بتقييم الإدارة المالية لترتيبات الإدارة المالية في وزارة المالية في سلطة المياه الفلسطينية كجزء من بعثة البنك لتقييم مشروع بناء قدرات قطاع المياه الجاري حاليا وتم تحديث هذا التقييم لغرض هذا المشروع. تناول التقييم القدرة المؤسسية لسلطة المياه الفلسطينية على تنفيذ الإدارة المالية وفقا للمبادئ التوجيهية للبنك الدولي.  وخلص التقييم المحدّث لهذا المشروع إلى أن تنفيذ الإجراءات المتفق عليها وترتيبات الإدارة المالية المقترحة سوف تلبي الحد الأدنى من المتطلبات المنصوص عليها في OP/BP10.02. سيتم تطبيق نفس ترتيبات الإدارة المالية والصرف المعمول بها في مشروع بناء قدرات قطاع المياه على هذا المشروع.
مع الأخذ بعين الاعتبار تدابير تخفيف المخاطر المقترحة، تم تقييم المخاطر الكلية المتعلقة بالإدارة المالية لهذه العملية بأنها "متوسطة". يقدم الملحق الثالث معلومات إضافية عن تقييم قدرات الإدارة المالية.
ستتبع إجراءات الرقابة الداخلية تلك المعمول بها في سلطة المياه الفلسطينية ويكملها الدليل العملي للمشروع والذي سيشمل متطلبات محددة للإدارة المالية الخاصة بالبنك الدولي مثل التقارير والصرف وتدفق الأموال. 
يوجد لدى وحدة إدارة المشروعات مسئول إدارة مالية مؤهل ويعتبر أداؤها مرضي في جانب الإدارة المالية المتعلق بمشروع بناء قدرات قطاع المياه. ستتولى وحدة إدارة المشروع في سلطة المياه الفلسطينية  بالتشاور مع مجلس الخدمات المشتركة مسئولة عن تنفيذ والإشراف على الجزء الفني من المشروع تحت إشراف سلطة المياه الفلسطينية، بينما ستراقب سلطة المياه الفلسطينية الإدارة المالية وتشرف على الجوانب الائتمانية للمشاريع بما في ذلك الإدارة المالية والمشتريات والمصروفات. 
سيتم فتح حساب مخصص بالدولار (DA) في بنك فلسطين (رام الله) من خلال وزارة المالية (MOF) في إطار حساب الخزانة المركزية ويدار من قبل سلطة المياه الفلسطينية. ستحتفظ سلطة المياه الفلسطينية بحساب مخصص بالدولار تودع فيه الدفعة الأولى بحد أقصى (400.000 دولار أمريكي) فور تفعيل المنحة وبناء على طلب من المستفيد. سيتم إيداع الدفعات اللاحقة بعد تقديم تقارير تثبت استخدام الدفعة الأولي/السابقة في مصروفات مناسبة. سيتم استخدام عائدات المنحة المقدمة إلى الحساب المخصص بالدولار بشكل أساسي لدفع ثمن السلع والأعمال والخدمات غير الاستشارية وخدمات الاستشاريين وتكاليف التشغيل الإضافية.
ينبغي أن تقدم سلطة المياه الفلسطينية تقارير مالية مرحلية ربع سنوية (IFRS) في غضون 45 يوما من تاريخ نهاية كل ربع بالإضافة إلى بيانات مالية سنوية مدققة في غضون ستة أشهر بعد نهاية العام. سيتم تدقيق القوائم المالية للمشروع وفقا لمعايير التدقيق الدولية من قبل شركة تدقيق مستقلة ذات خبرة ومعترف بها دوليا ومقبولة لدى البنك الدولي ومعيّنة على أساس تنافسي بموجب شروط مرجعية مقبولة للبنك. وبالإضافة إلى تقرير تدقيق الحسابات، ينبغي أن يقدم المدققون الخارجيون خطاب إداري. وسيتم تمويل تكلفة عملية التدقيق من عائدات المنحة. 
 
سيتم الاحتفاظ بالمعاملات المالية للمنحة بشكل منفصل في النظام المحاسبي الموحد (Bisan) من خلال فتح مركز تكلفة منفصلة لحساب معاملات المنحة والإبلاغ عنها. ستقوم سلطة المياه الفلسطينية بإعداد طلبات السحب المقدمة للبنك موقعة من المسئولين المفوضين بالتوقيع في وزارة المالية قبل تقديمها للبنك. وستضطلع سلطة المياه الفلسطينية منفردة بمسئولية الصرف نيابة عن المشروع للاستشاريين والموردين. بالإضافة إلى ذلك، سيتم عمل التسوية بين سجلات الحساب المخصص بالدولار وقوائم البنك على أساس شهري من قبل مسئول الإدارة المالية. تخضع المصروفات من منحة البنك للمنهجية القائمة على المعاملات. وقد وافق البنك على تخصيص ما يصل إلى 100.000 دولار أمريكي متاح للتمويل بأثر رجعي لإجمالي مبلغ 100.000 دولار أمريكي للمدفوعات التي تمت قبل تاريخ التوقيع شريطة ألا تتخطى 1 يناير 2012 لإعداد تقييم الأثر البيئي والاجتماعي والثقافي.
(ه) تقييم المشتريات
سيتم تنفيذ شراء السلع والأعمال وخدمات الاستشاريين في إطار المشروع وفقا للمبادئ التوجيهية: شراء السلع والأعمال والخدمات غير الاستشارية في إطار قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير واعتمادات ومنح المؤسسة الدولية للتنمية من قبل المقترضين من البنك الدولي والتي نشرها البنك في يناير 2011 و"والمبادئ التوجيهية: اختيار وتوظيف الاستشاريين إطار قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير واعتمادات ومنح المؤسسة الدولية للتنمية من قبل المقترضين من البنك الدولي والتي نشرها البنك في يناير 2011 واتفاقية المنحة وخطة المشتريات المعتمدة من قبل البنك. 
تقع المسؤولية العامة عن تنفيذ مشتريات المشروع على عاتق سلطة المياه الفلسطينية. وستعمل سلطة المياه الفلسطينية بمثابة النظير الرئيسي للبنك في جميع جوانب مشتريات المشروع وسيتم التأكد من تنفيذ مشتريات المشروع وفقا لاتفاقية المنحة وخطة المشتريات. 
تم إجراء تقييم قدرة الشراء لدى سلطة المياه الفلسطينية كجزء من تقييم مشروع بناء قدرات قطاع المياه (WSCBP) والمحّدث لغرض هذا المشروع. وقد صنّف التقييم مخاطر المشتريات في المشروع بأنها كبيرة وخلص إلى الحاجة إلى تعزيز قدرة الشراء لدى سلطة المياه الفلسطينية من خلال تقديم الدعم في مجال المساعدة الفنية والتدريب والإشراف من أجل تلبية متطلبات تنفيذ المشتريات في إطار المشروع. يتناول الملحق 5 بالتفصيل مجموعة الإجراءات وتدابير التخفيف المتفق عليها لتعزيز قدرة الشراء لدى سلطة المياه الفلسطينية. 
(و) تقييم الضمانات
قبل التوقيع على اتفاقية المنحة، سيتم إجراء تقييم الأثر على التراث البيئي والاجتماعي والثقافي كجزء من المكون الثاني للمرحلة الأولى لدراسة (أ) الأثر المحتمل على التراث البيئي والاجتماعي والثقافي لمكون البنية التحتية (3) من المشروع و(ب) الأثر المحتمل على التراث البيئي والاجتماعي والثقافي للمرحلة الثالثة من مشروع معالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها و(ج) وضع خطة إدارة للتراث البيئي والاجتماعي والثقافي لإدارة وتخفيف ورصد أي آثار سلبية محتملة خلال مراحل بناء وتشغيل المشروع و(د) تقييم قدرة الجهة المنفذة على تنفيذ خطة إدارة البيئة وأية احتياجات لبناء القدرات و(هـ) تحديد أي متطلبات محتملة لإعادة التوطين غير الطوعي أو حيازة الأراضي المتعلقة بالأعمال المدنية. وفي مرحلة المقترح، لم يتحدد ما إذا كان ستكون هناك ضرورة لأخذ أي أراضي خاصة. ومن المتوقع أن تكون الآثار المحتملة لإعادة التوطين غير الطوعي أو متطلبات الاستحواذ على الأراضي في حدها الأدنى. وقد تم بالفعل تأمين موقعين لخزانات المياه المقترحة لقريتي بتير ونحالين.
ستحدد دراسة جدوى إدارة مياه الصرف قضايا الضمانات المتعلقة بإدارة مياه الصرف بحيث يمكن معالجتها في مرحلة لاحقة. كما ستقيّم دراسة الجدوى وأعمال تصميم إعادة تأهيل إمدادات المياه أيضا أي مشاكل محتملة بشأن حيازة الأراضي. وسيتم تقرير الوثيقة المناسبة لإعادة التوطين، في حالة الحاجة إلى ذلك، على أساس هذه الدراسات وأيضا في ضوء تقييم الأثر على التراث البيئي والاجتماعي والثقافي.
انظر صحيفة بيانات الضمانات المتكاملة (ISDS) للحصول على معلومات إضافية.
(ز) توقعات الصرف
يرجى الاطلاع على الملحق 3.
(ح) الإشراف
سيتم تنفيذ الإشراف من قبل فريق عمل المشروع مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر. أيضا سيقدم موظفو وحدة المياه - منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MNSWA في القدس مراقبة وإشراف غير رسمي أكثر انتظاما لأغراض معينة وعند الحاجة. سيتم إيفاد بعثة مراجعة منتصف المدة في غضون الأشهر الـ 18 الأولى من التنفيذ. 
(ط) الموازنة
يرجى الاطلاع على الملحق 7.  
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	1. تعزيز وحدة المياه والصرف الصحي التابعة لمجلس الخدمات المشتركة
	التوظيف ومهارات الموظفين، واللوازم الضرورية
	يتم تحديدها من خلال تقييم الاحتياجات
	 
	 ميثاق وحدة المياه والصرف الصحي، سجلات الموظفين
	بناء قدرة مجلس الخدمات المشتركة على تخطيط وإدارة البنية التحتية لوحدة المياه والصرف الصحي على أساس مستدام.
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	معدل رسوم كاف لتحسين استرداد تكاليف التشغيل والصيانة.
	 سجلات المحاسبة لوحدة المياه والصرف الصحي
	 تعزيز قدرة مجلس الخدمات المشتركة على إدارة خدمات إمدادات المياه والصرف الصحي على نحو مستدام ماليا.


  
ملحق 2: 

الإطار المعدل لتقييم مخاطر التشغيل- للاستخدام مع مشاريع الصندوق الاستئماني لبناء الدولة والسلام
	هدف تطوير المشروع:
	· تحسين عملية توصيل المياه والتخطيط لخدمات مياه الصرف في المجتمعات الريفية المستهدفة في غرب بيت لحم من خلال مشروع تجريبي.


	مؤشرات نتائج مستويات هدف تطوير المشروع:
1- دراسة جدوى مكتملة لإدارة مياه الصرف وإعادة استخدامها في منطقة المشروع التي يقبلها المستفيدون من المشروع والبنك الدولي
2- ورقة مفاهيم للمشروع تتضمن تقديرات لتكلفة الاستثمار في البنية التحتية لإدارة مياه الصرف وإعادة استخدامها 
3- المزيد من الاعتمادية على إمداد الأربع القرى بالمياه الموزعة عن طريق الأنابيب  مما ينتج عنه إمداد على مدار 24 ساعة طوال العام
4- قدرة معززة داخل مجلس الخدمات المشتركة من أجل تشغيل مرافق إدارة مياه الصرف وإعادة استخدامها  وصيانتها  ماليًا وفنيًا بما لا يضر البيئة ، وهي القدرة التي يقيسها على سبيل المثال معدل تحصيل الرسوم.



	فئة الخطر
	تصنيف الخطر
	شرح تصنيف الخطر

	وصف الخطر 
	إجراءات التخفيف المقترحة
	توقيت التخفيف
Prep/Impl.


	1. المخاطر الخاصة بالأطراف المعنية بالمشروع
	
	
	
	
	
	

	1.1 الأطراف المعنية بالمشروع
	
	
	
	
	
	

	1.1.1 المستفيدون
	M-I
	عدم التناسب   بين طلب المستهلكين والحلول المقدمة
	قد ترفض المجتمعات المستفيدة الحلول المقترحة بشأن إدارة مياه الصرف، أو ترفض سداد الرسوم المطلوبة
	سيتم إجراء مشاورات مجتمعية مكثفة أثناء كل مراحل التنفيذ.

	X
	X

	1.1.2 سلطة المياه الفلسطينية
	M-I
	قد لا يكون لدى سلطة المياه الفلسطينية القدرة على توفير الدعم الفني والإداري للمشروع.
	لدى سلطة المياه الفلسطينية قدرة محدودة على توفير الدعم الفني من خلال الإدارة الناشئة لمياه الضفة الغربية لمدة تشغيل طويلة لوحدة المياه والصرف الصحي في المجتمعات الصغيرة.
	سيبني المشروع قدرة مجلس الخدمات المشتركة على تشغيل خدمات وحدة المياه والصرف الصحي وصيانتها.

	
	X

	1.1.3 الهيئات الاسرائيلية
	M-I
	قد ترفض الهيئات الاسرائيلية الحلول المقترحة لوحدة المياه والصرف الصحي.

	تحيط بالمجتمعات المستهدفة مستوطنات اسرائيلية ليس لديها نظم معالجة لمياه الصرف خارج الموقع، لذا قد ترغب هذه المستوطنات وكذلك المجتمعات الاسرائيلية في الحصول على مياه الصرف المعالجة من أجل الري.

	· أقامت منظمة أصدقاء الأرض- الشرق الأوسط، قبل تحديد المشروع، حوار بين الهيئات المحلية الاسرائيلية والفلسطينية  لضمان الاتفاق المشترك  على خدمات وحدة المياه والصرف الصحي ولإدارة مياه الصرف وإعادة استخدامها  من أجل الفلسطينيين.
· قدمت الإدارة المدنية الاسرائيلية تأكيد مكتوب على السماح بالاستمرار في المشروع.

	X
	X


	· مخاطر بيئة التشغيل 
	
	
	
	
	
	


	2.1 الدولة 


	H
	· لن تستطيع منطقة الضفة الغربية وغزة أن تتعافى سياسيًا واقتصاديًا في ظل غياب السلام والمصالحة. 
حيث قد يؤثر عدم وجود خطوة للأمام على الصعيد السياسي على دعم الجماهير للسلطة الفلسطينية  وبالتالي يؤثر على قدرة البنك على العمل في المنطقة
· قد يتصاعد التوتر السياسي داخل منطقة الضفة الغربية وغزة ، ومع اسرائيل إلى أحداث عنف مما قد يكون له بالغ الأثر على مشروعات البنك.

	· السياسة والحوكمة:
تعوق عملية السلام المعطلة أجزاء من جدول عمل عملية الإصلاح الخاصة بالسلطة الفلسطينية واحتمالاتها للنمو الاقتصادي. كما تزيد التوترات الحالية في المنطقة من حالة عدم الاستقرار المتوقع  داخل منطقة الضفة الغربية وغزة ، ومع اسرائيل. 
· بالرغم من صعوبة الوصول والقيود التي تفرضها اسرائيل على التحرك، يعيق الوضع وخاصة في غزة نمو القطاع الخاص. فانقسام غزة وحالة التوتر بين السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحكومة حماس في غزة مستمرة في التأثير بالسلب على نسيج المجتمع الفلسطيني.
· المجتمع والأمن
تؤثر كل من القيود التي تضعها اسرائيل بدنيًا وإداريًا وتنظيميًا في الضفة الغربية، وحصار غزة عن طريق التدخل العسكري من حين لآخر تأثيرًا شديدًا على قدرة السلطة الفلسطينية على تنفيذ خططها القومية. 

	الاعتماد ليس فقط على مؤسسات السلطة الفلسطينية ولكن أيضًا على المجتمعات المحلية، والمنظمات غير الحكومية، والحكومة المحلية، ومرافق الحكومة شبه المستقلة، والمرافق العامة.
يوفر تمثيل سلطة المياه الفلسطينية في كل من غزة والضفة الغربية آلية مؤسسية تتعامل مع الأمور السياسية المتعلقة بقطاع المياه.
من شأن مشروع بسيط التصميم ذو ترتيبات تنفيذ مرنة تأخذ في اعتبارها قيود الوصول والتحرك أن يتكيف سريعًا مع الظروف الموجودة على أرض الواقع.
مدير أمن ينصح بشأن الوضع الأمني. إذا وُضعت نظم أمنية (نظلم تتبع المركبات، والمركبات المدرعة) لضمان سلامة الموظفين.
التنسيق مع مكتب ممثل اللجنة الرباعية واسرائيل بشأن دخول الموظفين والمواد المطلوبة لتنفيذ المشروع. موظف واحد منتدب إلى مكتب ممثل اللجنة الرباعية.

	X
	X

	2.2 مؤسسية (المستوى القطاعي والمتعدد القطاعات)
	M-I
	لا تزال عملية الإصلاح المؤسسي لقطاع المياه قيد العمل، وقد تتغير الترتيبات المؤسسية لهيئة المياه والصرف الصحي الريفية.

	قد تعدل إصلاحات القطاع من دور مجالس الخدمات المشتركة أو تسقطه  وذلك فيما يتعلق بخدمات المياه والصرف الصحي المقدمة للمجتمعات الريفية في البلدات الصغيرة.
كما قد يثبت صعوبة إجراء إصلاحات القطاع نتيجة للتدخل السياسي.

	ستضمن المساعدة الفنية وجهود بناء القدرات التي يقدمها مشروع بناء قدرات قطاع المياه للسلطة الفلسطينية  تطور ترتيبات القطاع المؤسسية الفعلية.
سيتم تقييم الترتيبات المؤسسية لمشروع الصندوق الاستئماني لبناء الدولة والسلام أثناء مراجعة نصف المدة وعليه سيتم تبني جوانب بناء القدرات إذا تطلب الأمر مع أخذ تطورات إصلاح القطاع في الاعتبار.

	X
	X

	3. المخاطر الخاصة بجهة التنفيذ (بما فيها المخاطر المتعلقة  بالإدارة المالية والمشتريات)
	
	
	
	
	
	

	3.1 القدرة
	M-I
	قدرة مجلس الخدمات المشتركة المحدودة على التخطيط لخدمات المياه والصرف الصحي وإدارتها

	قد يعجز مجلس الخدمات المشتركة عن تحصيل الرسوم وإدارة خدمات المياه والصرف الصحي على نحو مستدام.
	يتضمن نطاق المشروع بناء قدرات مجلس الخدمات المشتركة. سيتم التفاوض على الرسوم مع الجمهور أثناء عملية الإعداد.
	X
	X

	3,1,1 قدرة الإدارة المالية
	M-I
	قدرة الإدارة المالية داخل سلطة المياه الفلسطينية محدودة،
	الافتقار إلى موظفين كفء ذوي مهارات مناسبة ومعرفة بالإدارة المالية و الإنفاق مما قد يزيد من مخاطر النفقات غير الصالحة والاختلاس
	· سيوفر مشروع بناء قدرات قطاع المياه بناء قدرات الإدارة المالية لسلطة المياه الفلسطينية.
· يُعيّن مدير إدارة مالية جديد ليتعامل مع أمور الإدارة المتعلقة بالمشروعات التي يمولها البنك
· ستضع سلطة المياه الفلسطينية نظام منفصل لتسجيل وأرشفة الوثائق المساندة للمنح والنفقات، وستحافظ على كل الوثائق المساندة الأصلية على نحو منظم وقابل للاقتفاء 
· تخصيص حساب منفصل في بنك يقبله البنك الدولي لغرض وضع المنحة ، يتم فتحه في وزارة المالية في ظل نظام الخزانة الموحد.
· سيراجع مراجع خارجي  على البيانات المالية السنوية للمشروع، يعيَن المراجع على أساس تنافسي وفقًا لشروط مرجعية يقبلها البنك.

	X
	X

	3.2 الحوكمة

	M-I
	قد يرى مجلس الخدمات المشتركة حاجة إلى تحقيق أهداف المشروع، ولكن قد تختلف معه المجتمعات المستفيدة  وتضعف الدعم الشعبي وتثبط الرغبة في السداد مقابل الخدمات.
قد تطالب المستوطنات الاسرائيلية المجاورة بالحصول على خدمات أو على مياه الصرف المعالجة بغرض الري.
	قد تكون أغلبية المستفيدين المقترحين راضين عن المستوى الحالي للخدمات وبالتالي غير راغبين في السداد مقابل خدمات أفضل  أو توفير أراض للأعمال المدنية على سبيل المثال.

	· تشارك الجهات المستفيدة بكثافة في تصميم المشروع وعملية التخطيط وذلك من خلال الاجتماعات العامة. أكدت  منظمة أصدقاء الأرض – الشرق الأوسط على دعمها الواسع لأهداف المشروع.
· سهلت منظمة أصدقاء الأرض – الشرق الأوسط  الحوار مع المستوطنات الاسرائيلية والإدارة المدنية الاسرائيلية لتؤكد على موافقتهما على المشروع.
· قدمت الإدارة المدنية الاسرائيلية موافقة كتابية.

	
	X

	3.3 الإحتيال والفساد
	M-I
	إمكانية التواطؤ أو وجود أنواع أخرى من الفساد أثناء عملية التعاقد.
	· كل من مجلس الخدمات المشتركة وسلطة المياه الفلسطينية ليس على الاطلاع الكافي بإجراءت  الشراء البنكية
· قد يشجع حجم تعاقد الأعمال على السلوك التواطؤي وإجراءات الإختيار غير العادلة.
	· وُضعت إجراءات مراجعة البنك المسبقة تماشيًا مع طاقة الشراء الحالية. سيحافظ البنك على إجراءات متابعة قرارات الشراء والتحكم في جودتها أثناء عملية الإشراف على المشروع.
· ستخضع عمليات الشراء لمراجعة البنك المسبقة وستتم مراجعة  قائمة المرشحين من الشركات وتقييم العروض بعناية لتجنب تعارض المصالح المحتمل. من شأن طلب العروض أيضًا أن يحدد بوضوح مسألة تضارب المصالح التي قد يُستبعد المتقدم بسببها
· سيراجع مراقب وزارة المالية الداخلي كل المعاملات المالية للمشروع ويبلغ عن أي تجاوزات قبل إصدار المدفوعات.
· سيراجع مراجع وزارة المالية الداخلي المعاملات المالية للمشروع عن طريق أخذ عينات ويبلغ عن أي تجاوزات.
· سيراجع مراجع خارجي على البيانات المالية السنوية للمشروع، يعيَن المراجع على أساس تنافسي وفقًا لشروط مرجعية يقبلها البنك.
· ستخضع المنحة لإشراف البنك ومراجعة بيان المصروفات.

	X
	X

	
	
	
	
	
	
	

	4. مخاطر المشروع
	
	
	
	
	
	

	4.1 التصميم
	M-L
	تكلفة المشروع للفرد
	تجعل إقامة المشروع في خمس قرى موزعة على أرض شديدة التحدر من تكاليف الاستثمار للفرد عالية نسبيًا
	· ستستكشف دراسة الجدوى للصرف الصحي كل فرص إدارة مياه الصرف بما فيها سلسلة من إنشاءات معالجة ممركزة وفرص إدارة سليمة بيئيًا موجودة في موقع المشروع.
· قد تؤثر المزايا الاقتصادية لإعادة استخدام مياه الصرف بالإيجاب على نسبة التكلفة/الفائدة.

	X
	

	4.2 الاجتماعية والبيئية
	M-I
	· قد تؤدي إعادة استخدام مياه الصرف  إلى مخاطر بيئية.
· قد تؤخر عمليات الاستحواذ على الأراضي تنفيذ المشروع أو تجعله صعبًا.
	· ستوصي دراسة الجدوى بخطة لإعادة استخدام مياه الصرف، ولكن قد لا توفر إنشاءات لمعالجة النفايات السائلة بالجودة الكافية لضامن السلامة البيئية والحفاظ على الصحة العامة.  
· قد تكون أجزاء من منطقة المشروع هامة ثقافيًا  إذ تم اقتراح أجزاء من قرية بتير كموقع تراث عالمي.
· قد تكون هناك حاجة إلى الاستحواذ على بعض الأراض وستوصي دراسة الجدوى بحلول لإدارة مياه الصرف التي ستحتاج إلى أراض.
	· تهدر السلطة الفلسطينية واسرائيل نفايات المياه، وسيتم اتباع المقاييس المذكورة في توصيات دراسة الجدوى بعناية. 
· سيتم اتباع سياسات البنك للحماية البيئية والاجتماعية  كما سيعد الممنوح له لأدوات الحماية الضرورية  
· سيتم استكمال    تقييم الأثر البيئي والاجتماعي والثقافي ESCHIA  قبل  توقيع المنحة.
	X
	X

	4.3 البرنامج والجهة المانحة
	M-I
	تمويل تنفيذ عملية معالجة مياه الصرف بعد دراسة الجدوى.
	لا يوجد تأكيد على تمويل تنفيذ توصيات دراسة الجدوى لمعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها.
	سيتم استخدام دراسة جدوى لتسويق الاستثمار في المرحلة اللاحقة مع الجهات المانحة والسلطة الفلسطينية.

	
	X


1- التصنيف المقترح قبل مراجعة الفكرة
	فريق المشروع
	تصنيف المخاطر:
الإعداد
	تصنيف المخاطر:
التنفيذ
	التاريخ
	تعليقات

	الخطر الكلي

	M-I
	M-I
	3/15/2011
	هناك مخاطر بارزة تؤثر على قدرة المشروع على تنفيذ مهامه؛ تتعلق المخاطر الرئيسة بالسياق السياسي الكلي، والتقدم المحدد في جدول الأعمال الكلي لإصلاح قطاع المياه، واستعداد الموظفين الفنيين لمجلس الخدمات المشتركة وسلطة المياه الفلسطينية ودعمهم.
إن تصنيفات المخاطر المقترحة  بـ Medium-I  للإعداد و Medium-I  للتنفيذ تبررها الاعتبارات التالية:
· يعتبر الفريق أن منظمة أصدقاء الأرض- الشرق الأوسط سهلت جزء ضخم من العمل التحضيري مع مجلس الخدمات المشتركة  وأيضًا مع الإدارة المدنية الاسرائيلية وذلك لتقليل المخاطر السياسية وضمان فهم أهداف المشروع ودعمها على نطاق واسع. 
· تنبع فكرة المشروع من احتياجات المستفيدين منه وذلك استجابًة للتدهور البيئي الذي يشعرون أنه يؤثر على الاقتصاد الزراعي في المنطقة، وكذلك على الصحة. لذا دعم المشروع دعمًا قويًا.
· يعد مجلس الخدمات المشتركة أحد أقوى المؤسسات وأفضلها تنظيمًا في الضفة الغربية.
· ينبغي أن يستفيد المشروع من مبادرات إصلاح قطاع المياه الأوسع نطاقًا التي تقودها سلطة المياه الفلسطينية، ومن برنامج بناء القدرات داخل سلطة المياه الفلسطينية وإدارة مياه الضفة الغربية.
تعد المخاطر الباقية أثناء التنفيذ غير قابلة للتجنب بالإشارة إلى السياق المؤسسي وينبغي وزنها مقابل تكلفة التوقف عن العمل.



ملحق 3: 
ترتيبات الإنفاق
	الإسم المختصر للوحدة:
	 MNSWA
	رئيس فريق المشروع:
	 ريتشار بولارد
	رقم المشروع:
	 

	إسم المشروع:
	 عمليات تحسين إمدادات المياه والصرف الصحي في قرى بيت لحم الغربية

	حجم المشروع (بالدولار الأمريكي)
	3,650,000

	برجاء تخطيط مبالغ الإنفاق بالربع والسنة المالية. حتى في حالة وضع الإنفاق الكلي بالنسبة المئوية % برجاء عرض المبلغ المقابل بالدولار في الجدول.  برجاء التأكد أن تفصيل المجاميع والمجموع النهائي هما نفسهما حجم المشروع أعلاه.

	السنة المالية
	الربع 1
	الربع 2
	الربع 3
	الربع 4
	المجموع

	2011
	 
	 
	
	- 
	- 

	2012
	 -200,000
	 300,000
	 300,000
	 200,000
	$

1,000,000 

	2013
	 500,000
	500,000 
	500,000
	500,000 
	$ 

2,000,000

	2014
	500,000 
	150,000 
	 
	 
	$650,000 

	المجموع
	
	
	
	
	$

3,650,000 

	
	
	
	
	
	

	ملاحظات: 
	
	
	
	
	

	1. ينبغي أن تترك السنوات المالية التي لا تنطبق على المشروع فارغة.
	

	2. نهاية كل ربع هو آخر يوم في الشهر لذلك الربع
	

	Q1
	=
	30- سبتمبر
	Q3
	=
	31- مارس

	Q2
	=
	31- ديسمبر
	Q4
	=
	30- يونيو 

	ستقارن الأمانة، دوريًا، خطة الإنفاق المقدر مقابل الإنفاق الفعلي. في حالة حدوث تأخيرات غير متوقعة أثناء فترة التنفيذ، ينبغي تقديم خطة مراجَعة.



ملحق 4: الإدارة المالية والإنفاق
الإدارة المالية
تقدَر منحة الصندوق الاستئماني لبناء الدولة والسلام بمبلغ3،65 مليون دولار أمريكي، وهي بغرض تمويل مشروع تحسين إمدادات المياه والصرف الصحي لمدة 36 شهر. سيوفر 75% من المنحة المقدمة لتمويل للأعمال المدنية بغرض استبدال شبكات إمداد المياه الموزعة بالأنابيب، وتشييد خزانات جديدة لتحسين عملية إمداد المياه.
ستطبق في هذا المشروع ترتيبات إدارة مالية وإنفاق وشراء مماثلة لتلك الخاصة بمشروع بناء قدرات قطاع المياه الذي يموله البنك الدولي.  وسيظل الإشراف على إدارة المشروع المالية وعمليات الإنفاق من اختصاص سلطة المياه الفلسطينية وذلك من خلال وحدة الإدارة المالية الخاصة بمشروع  بناء قدرات قطاع المياه. وحدة إدارة المشروع مكونة من أعضاء مؤهلين وذوي خبرة، كما أن أداء إدارته مالية أداءً مرضيًا، وستتشاور الوحدة مع مجالس الخدمات المشتركة للتخطيط والتنمية وستكون مسئولة عن تنفيذ الجزء الفني للمشروع والإشراف عليه تحت إشراف سلطة المياه الفلسطينية. بالإضافة إلى ذلك، ستراقب الإدارة المالية لسلطة المياه الفلسطينية الجوانب الائتمانية للمشروع بما فيها الإدارة المالية وعمليات الإنفاق وستشرف عليها.
خلص تقييم الإدارة المالية إلى أن تصنيف المخاطر الكلية للإدارة المالية الخاصة بالمشروع المقترح بعد الإجراءات المخففة "متوسط" وذلك نتيجة للمخاطر المحتملة التالية:
1. قد يشجع حجم الأعمال العامة وعقود التشييد سلوك التواطؤ وإجراءات الاختيار غير العادلة.
2. إمكانية تداخل أموال المشروع مع المشروع الجاري (بمشروع بناء قدرات قطاع المياه الذي يموله البنك الدولي). 
سيتم اتخاذ الإجراءات التالية قبل المفاوضات بغرض تخفيف المخاطر المتعلقة بالإدارة المالية:
1. ستتمركز إدارة المشتريات والتعاقد في وحدة إدارة المشروع.
2. تم تحديد المتطلبات المسبقة لمراجعة البنك تماشيًا مع قدرة الشراء الحالية. سيحافظ فريق الإدارة المالية على إجراءات متابعة عن قرب لقرارات الشراء والتحكم في جودتها أثناء عملية الإشراف على المشروع.

3. ستشرف سلطة المياه الفلسطينية على الجزء الفني للمشروع.

4. سيراجع المراقب الداخلي لوزارة المالية على كل معاملات المشروع المالية ويبلغ عن أي تجاوزات قبل إصدار المدفوعات.
5. سيراجع مراجع وزارة المالية الداخلي المعاملات المالية للمشروع ويبلغ عن أي تجاوزات.
6. سيتم تخصيص سجلات وملفات منفصلة للمستندات المدعمة للمنحة وللمصروفات من المشروع المستمر. وستتولى سلطة المياه الفلسطينية حفظ كل المستندات المؤيدة بصورة منظمة ويسهل الوصول إليها.
7. سيتم تخصيص حساب منفصل في بنك يقبله البنك الدولي لغرض وضع المنحة، يتم فتحه في وزارة المالية في ظل نظام الخزانة الموحد.
8. سيراجع مراجع خارجي على البيانات المالية السنوية للمشروع، يعيَن المراجع على أساس تنافسي وفقًا لشروط مرجعية يقبلها البنك.

9. سيتم الحفاظ على معاملات المشروع على حدة في برنامج المحاسبة الموجود على الحاسب الآلي وذلك من خلال فتح مركز تكلفة منفصل.

10. سيجري فريق الإدارة المالية للبنك عمليات إشراف دورية ومراجعة بيان المصروفات SOE. 
الرقابة الداخلية: ستتبع إجراءات المراقبة الداخلية إجراءات سلطة المياه الفلسطينية الملحقة بالدليل التشغيلي للمشروع. وسيراجع المراقبين الماليين العاملين في وزارة المالية على كل معاملات المشروع المالية ويعتمدوها من خلال ضوابط تطبيق نظام المحاسبة قبل إصدار المدفوعات. تتلخص إجراءات الرقابة الداخلية في الآتي: أ. مراجعة الفريق الفني لسلطة المياه الفلسطينية واعتماده، ب. مراجعة اخصائي الشراء واعتماده، مراجعة موظف الإدارة المالية واعتماده، مراجعة المدير المالي سلطة المياه الفلسطينية ومدير المشروع واعتمادهما، ج. مراجعة المراقب المالي لوزارة المالية، د. سيوقع على كل مدفوعة مفوضان بالتوقيع معتمدان كما سبق الذكر. يجب على كل الأطراف أن تعتمد طلبات الدفع قبل أن يوقع المفوضون بالتوقيع المعتمدون على الشيك.
سيتضمن الدليل التشغيلي للمشروع متطلبات محددة للإدارة المالية للبنك الدولي مثل الإبلاغ و الإنفاق وتدفق الأموال.
التوظيف: ستكون وحدة إدارة المشروع، من خلال موظف الإدارة المالية الخاص بها والمعين حالياً في مشروع بناء قدرات قطاع المياه، قادرة أيضًا على إدارة الجوانب المالية للمشروع. تتكون الإدارة المالية لسلطة المياه الفلسطينية من: مدير مالي وإداري، مدير مالي، محاسبين اثنين. يسمح هيكل الإدارة المالية بالفصل المناسب للمهام وسيقدم فريق إدارة البنك المالية المزيد من الدعم للإدارة المالية لسلطة المياه الفلسطينية كلما احتاجت. 
المراجعة الداخلية: تتمركز وظيفة المراجعة الداخلية أيضًا في وزارة المالية ومهمتها تغطية كل الوزارات والجهات الحكومية بما فيها سلطة المياه الفلسطينية. سيضمن المراجع الداخلي أن بيئة الرقابة ككل مطبقة تطبيقًا سليمًا، وبعيدًا عن وظيفة المراجعة الداخلية لوزارة المالية، فلدى سلطة المياه الفلسطينية ضمن هيكلها إدارة مراجعة داخلية تعمل بصورة  جيدة. مراجع سلطة المياه الفلسطينية مسئول عن مراجعة نماذج من معاملاتها المالية بما فيها المشروع الذي تموله جهات مانحة وذلك لضمان التطابق مع سياسات وإجراءات سلطة المياه الفلسطينية ومتطلبات الجهات المانحة. يرفع المراجع الداخلي تقاريره مباشرة إلى رئيس سلطة المياه الفلسطينية.
المحاسبة والإبلاغ: يتبع المشروع الأساس النقدي للمحاسبة حيث تسجَل الموارد واستخدامات النقود عند استلامها أو دفعها. سيستخدَم نظام المحاسبة الموحد (Bisan)  لتنظيم حسابات المشروع وتسجيلها ومراقبتها. وسيتم إقامة مراكز تكلفة مالية منفصلة للمشروع. كما ستستخدم التقارير المالية المرحلية غير المعتمدة جداول بيانات. وستحتجز بيانات المعاملات الصادرة عن برنامج Bisan  مع التقارير المالية المرحلية لتقديم خط سير مراجعة التوثيق المتضمن.
التقارير المالية المرحلية: سيكون على وحدة إدارة المشروع إصدار تقارير مالية مرحلية ربع سنوية تتضمن:
1. بيان بالمصادر واستخدامات النقود عن الفترة ومجمعة بالفئة والمحتوى مع توضيحات للاختلافات البارزة بين قيم الميزانية والقيم الفعلية، وأرصدة المشروع النقدية، ب. بيان الحساب المنفصل لتسوية حسابات بداية ونهاية الفترة، ج. بيان التزامات المشروع مثل المتأخرات الخاصة بعقود المشروع الموقعة، د. تقرير الأصول الثابتة وسير العمل يوضح كل المعلومات ذات الصلة (مثل الوصف والموقع والكمية والرقم المسلسل، الخ) مع تقارير التقدم المادي  تتضمن معلومات سردية تربط بين المعلومات المالية والتقدم المادي وتسلط الضوء على الأمور التي تسترعي الانتباه. تتطلب اتفاقية المنحة كل التقارير السابقة الذكر وينبغي تقديمها للبنك 45 يوم بعد انتهاء كل ربع بدءًا من الربع الذي يتم فيه أول إنفاق.
المراجعة الخارجية: سيراجع مراجع خارجي مستقل مؤهل يقبله البنك على بيانات المشروع المالية سنويًا وفقًا لمقاييس المراجعة المقبولة دوليًا والشروط المرجعية التي يقبلها البنك. سيكون على المراجع أن يقيم كفاءة الضوابط الداخلية والالتزام لاتفاقية المنحة وكتابة تقارير عن ذلك، وسيتم الإبلاغ عن أي عيوب من خلال خطاب للإدارة. وسترسل البيانات المالية وخطاب الإدارة إلى البنك الدولي في خلال ستة شهور على الأكثر بعد نهاية السنة المالية للمشروع. يتضمن نطاق مراجعة أول سنة مالية اختبار المبلغ الممول بأثر رجعي.
ستتضمن البيانات المالية للمشروع أ. بيان بالإيرادات والمصروفات النقدية مع توضيحات للاختلافات البارزة بين قيم الميزانية والقيم الفعلية، ب. بيان الحساب المنفصل لتسوية حسابات بداية ونهاية الفترة، ج. بيان التزامات المشروع، د. جدول الأصول الثابتة.
ستكون سلطة المياه الفلسطينية بالتنسيق مع وزارة المالية مسئولة عن إعداد شروط مرجعية للمراجعين الخارجيين وتقديمها للبنك لإجازتها وذلك خلال ثلاثة شهور من بداية المشروع. ستمول المنحة تكلفة المراجع الخارجي، ووفقًا لسياسة البنك الدولي حول الحصول على المعلومات الصادرة في 1 يوليو/ تموز 2010 سيتم الإعلان عن تقرير المراجعة والبيانات المالية المراجَعة للجمهور.
الموازنة وتدفق الأموال: ستحافظ وحدة إدارة المشروع على موازنته وخطط الإنفاق التفصيلية. سيتم تطوير إعداد الموازنة على أساس خطة شراء وسيتم مراجعتها كلما احتاج الأمر وتحليلها بالسنة وبالربع سنة كجزء من التقارير المالية المرحلية (برجاء الرجوع إلى ملحق 7 للموازنة التفصيلية للمشروع).
سيكون تمويل البنك الدولي في شكل منحة الصندوق الاستئماني لبناء الدولة والسلام تُصرَف من خلال حساب منفصل تفتحه وزارة المالية تحت حساب الخزانة الموحد، تشغلها وتديرها سلطة المياه الفلسطينية. ستحافظ سلطة المياه الفلسطينية على الحساب المنفصل الصادر بالدولار الأمريكي الذي ستودع فيه الدفعة المبدئية ودفعات التجديد من حساب المنحة التي ستستخدم في تمويل مكونات المشروع وفقًا للميزانية المعتمدة. سيكون للحساب المنفصل سقف يبلغ 400 ألف دولار أمريكي يساوي أربعة شهور من مصروفات المشروع المتوقعة، ولن توجد حسابات فرعية تحت هذا الحساب. ستُرَد الأموال التي دفعتها سلطة المياه الفلسطينية من مواردها الخاصة إلى حسابات تُفتح تحت حساب الخزانة المركزي بإجراءات حماية مناسبة لمراقبة هذه الحسابات.
وافق البنك على إتاحة مبلغ يصل إلى 100 ألف دولار أمريكي لتمويل أية مبالغ تم دفعها قبل تاريخ التوقيع بأثر رجعي ولكن ليس بعد 1 يناير/ كانون الثاني 2012 وذلك للإعداد لتقييم الأثر البيئي الاجتماعي والثقافي.
ستعد سلطة المياه الفلسطينية طلبات السحب وستوقع عليها وزارة المالية توقيعات معتمدة قبل تقديمها للبنك. تتحمل سلطة المياه الفلسطينية وحدها مسئولية الصرف نيابًة عن المشروع للاستشاريين والموردين. بالإضافة إلى ذلك، ستسوي الإدارة المالية لسلطة المياه الفلسطينية سجلات الحساب المحدد مع كشوف الحساب البنكي شهريًا.
سجلات الأصول الثابتة والعقود: سيحافظ موظف الإدارة المالية على سجل الأصول الثابتة الذي يوضح كافة المعلومات ذات الصلة (مثل الوصف والموقع والكمية والرقم المسلسل، الخ) محدثًا ومراجعاً على نحو منتظم. كذلك سيتم المحافظة على سجلات العقود الخاصة بكل العقود.
الحوكمة ومكافحة الفساد: قد يؤثر الإحتيال والفساد على موارد المشروع وبالتالي يؤثر بالسلب على نتائجه. عمل موظفو الإدارة المالية للبنك الدولي مع قائد فريق مهام المشروع واستطاعوا تكوين حالة من التفهم المتكامل لمواطن الضعف المحتملة واتفقوا على أفعال من شأنها تخفيف المخاطر. تقوي رقابة مراقب وزارة المالية على النفقات من ضوابط استخدام الأموال في غرضها المقصود. وستستخدم الترتيبات الائتمانية المقترحة أعلاه، بما فيها فتح حساب محدد منفصل، خصيصًا لهذا المشروع، كما من المتوقع أن تتعامل كتابة التقارير الربع سنوية والمراجعة الخارجية السنوية مع خطر الإحتيال والفساد. 
خطة الإشراف: ستتضمن أنشطة الإشراف المالي مراجعة بيان المصروفات، ومراجعة التقارير المالية المرحلية ربع السنوية، ومراجعة البيانات المالية المراجَعة السنوية وخطابات الإدارة فضلًا عن المتابعة الوقتية للأمور التي يثيرها المراجع أو سلطة المياه الفلسطينية. سيشارك فريق الإدارة المالية في مهام إشراف نصف سنوية، بالإضافة إلى ذلك، ستتم مراجعة الميزانية والنفقات ربع سنويًا من خلال التقارير المالية المرحلية.
الإنفاق: يتبع الإنفاق من منحة البنك طريقة المعاملات ومن أمثلة الإجراءات البنكية التقليدية: بيان المصروفات SOE، المدفوعات المباشرة، الالتزامات الخاصة. وفيما يتعلق بمدفوعات معينة فوق " الحجم الأدنى للطلب"  كما هو محدد في خطاب الإنفاق، سيتم تقديم طلبات السحب من أجل السداد للموردين والاستشاريين للبنك مباشرة من حساب المنحة. ستوضع أول دفعة مبدئية في الحساب المنفصل على أساس توقع لمدة ثلاثة شهور تعده سلطة المياه الفلسطينية، أما النفقات اللاحقة ستكون على أساس بيان المصروفات SOE مصحوبة بطلبات السحب وكشوف حساب البنك التي تم تسويتها ونسخ من كشوف الحساب. ينبغي أن تكون الوثائق المساندة للطلبات الدفع المباشر في شكل مصروفات مثبتة وصالحة ( نسخ من الإيصالات وفواتير الموردين).
	· الفئة
	· قيمة المنحة المخصصة
· (بالدولار الأمريكي)
	· نسبة المصروفات التي سيتم تمويلها
· (شاملة الضرائب)]

	(1) البضائع والأعمال والخدمات غير الاستشارية وخدمات الاستشاريين والتدريب تحت أجزاء أ و ب وـ للمشروع.
	·       750,000
	· 100%

	(2) البضائع والأعمال والخدمات غير الاستشارية وخدمات الاستشاريين تحت جزء ب من المشروع
	· 2,750,000
	· 100% 

	(3) نفقات التشغيل الإضافية

	· 150,000
	· 100%

	· المبلغ الإجمالي
	· 3,650,000
	· 


ملحق 5:

تقييم المشتريات
ستُجرى عمليات شراء البضائع والأعمال وخدمات الاستشاريين الخاصة بالمشروع بموجب "إرشادات تجنب الإحتيال والفساد ومحاربتهم في المشاريع التي تمولها قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير واعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية ومنحها" المعروفة ب"إرشادات 2006 لمكافحة الفساد" و" إرشادات: شراء البضائع، والأعمال والخدمات غير الاستشارية تحت قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير واعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية ومنح مقترضو البنك الدولي" التي نشرها البنك في يناير/ كانون الثاني 2011، و"إرشادات: إختيار وتوظيف الاستشاريين تحت قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير واعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية ومنح مقترضو البنك الدولي" التي نشرها البنك في يناير/ كانون الثاني 2011 أيضًا، وكذلك اتفاقية المنحة وخطة المشتريات التي اعتمدها البنك.
تتحمل سلطة المياه الفلسطينية مسئولية تنفيذ عمليات الشراء الخاصة بالمشروع ككل، وقد تُمثل النظير الرئيس للبنك فيما يختص بكل جوانب الشراء الخاصة بالمشروع، وتضمن أن عمليات الشراء تتم تماشيًا مع اتفاقية المنحة وخطة المشتريات .
وفي هذا الإطار العام، ستكون وحدة إدارة المشروع في سلطة المياه الفلسطينية بالتشاور مع مجلس الخدمات المشتركة للتخطيط والتنمية مسئولة عن الاستعانة بالخدمات الاستشارية بغرض تجهيز التصاميم الهندسية ووثائق عطاءات الأعمال المدنية المزمع تنفيذها، فضلًا عن إعداد الشروط المرجعية للخدمات الأخرى للاستشاريين ومواصفات البضائع المزمع شرائها من أجل المشروع.  سيراجع قسم المشتريات في سلطة المياه الفلسطينية وثائق العطاءات/  طلبات العروض وسيدير عملية الشراء للتأكد من اشتراك وحدة إدارة المشروع الكامل في كل خطوات عملية الشراء بدءًا من الإعلان وحتى إرساء العطاء. ستسعى سلطة المياه الفلسطينية أيضًا للحصول على موافقة البنك على خطوات عملية الشراء الخاصة بالعقود والعطاءات الخاضعة لمراجعة مسبقة.
ستأخذ وحدة إدارة المشروع زمام المبادرة فيما يتعلق بكل الجوانب الفنية لعملية الشراء وستكون مسئولة عن تنفيذ العقود وإدارتها بما يتضمن ذلك من إشراف على الأعمال المدنية ومراجعة ما يقدمه الاستشاريون واعتماده، وتقديم النصح بشأن الإفراج عن الأموال للمقاولين/ الاستشاريين بموجب العقود الموقعة.
أجريَ تقييم القدرات الشرائية لسلطة المياه الفلسطينية كجزء من تقييم مشروع  بناء قدرات قطاع المياه، وتم تحديثه من أجل هذا المشروع. أظهر التقييم أن قدرة سلطة المياه الفلسطينية الشرائية وإدارتها للعقود ضعيفة وتحتاج للتقوية من خلال الدعم فيما يختص بالمساعدة الفنية والتدريب والإشراف وذلك بهدف تلبية متطلبات تنفيذ عمليات الشراء الخاصة بالمشروع.  وقد تم الاتفاق على مجموعة من الأفعال وإجراءات تخفيف المخاطر من أجل تعزيز القدرة الشرائية لسلطة المياه الفلسطينية وجاري تنفيذها، وتتضمن توظيف إخصائي مشتريات مؤهل في قسم المشتريات لسلطة المياه الفلسطينية لديه معرفة جيدة بإرشادات البنك الدولي للشراء، وبالإضافة إلى مسئولياته في ظل مشروع بناء قدرات قطاع المياه سيكون مسئول عن إجراء عمليات الشراء الخاصة بهذا المشروع وفقًا لترتيبات الشراء وإجراءاته المتفق عليها. ومدرج بالأسفل المهام الأخرى المتفق عليها:
· صياغة لدليل عن إجراءات الشراء يفصل الشروط الإجرائية التي على سلطة المياه الفلسطينية اتباعها للقيام بعمليات الشراء الخاصة بالمشروع.  سيتم الانتهاء من هذا الدليل مع بداية المنحة وذلك لضمان التنفيذ السلس لأنشطة الشراء.
· سيحصل موظفي سلطة المياه الفلسطينية المعنيين على تدريب على إرشادات البنك الدولي للشراء، ووثائق العطاءات النموذجية، وتقديرات التكلفة، وإدارة العقود. سيتم التدريب في ظل المشروع وسيبدأ التجهيز له مباشرة مع بداية المنحة.
· وُضعت متطلبات مراجعة البنك المسبقة، المذكورة في جدول 1، تماشيًا مع القدرة الشرائية الحالية. سيجري البنك مراقبة على جودة أمور الشراء وإدارة العقود أثناء الإشراف على المشروع لضمان كفاءة قرارات الشراء.
تصنيف مخاطر الشراء للمشروع أمر جوهري
الوصف العام للبنود المختلفة المزمع شرائها للمشروع مذكورة بالأسفل تحت فئات شراء مختلفة. يتفقا كل من سلطة المياه الفلسطينية وفريق مشروع البنك على طرق الشراء واختيار الاستشاريين المختلفة، والتكاليف التقديرية، وشروط المراجعة المسبقة، والإطار الزمني بشأن كل عقود يُزمع تمويله من قبل المشروع وذلك في خطة الشراء. ستجهز سلطة المياه الفلسطينية خطة شراء خاصة بفترة تنفيذ المشروع وستتفق عليها مع البنك قبيل توقيع اتفاقية المنحة. وسيتم تحديث خطة الشراء سنويًا على الأقل أو كما يتطلب الأمر بهدف توضيح الاحتياجات الفعلية لتنفيذ المشروع والتحسينات المطلوبة للقدرة المؤسسية.
التعاقد على الأعمال: تتضمن أعمال المشروع المزمع شراؤها استبدال شبكة الأنابيب للإمدادات المائية وتشييد خزان لتحسين تلك الإمدادات. يجب أن تتم عملية استصدار عقود الأعمال التي تتكلف أقل من ما يساوي 100 ألف دولار أمريكي  من خلال إجراءات شراء تُجرى على أساس ثلاثة عروض أسعار مكتوبة.  سيرسي العطاء على المزايد الأقل تقديرًا للتكلفة ولديه خبرة مناسبة وموارد مالية تكفي لإتمام الأعمال بنجاح. يتم استصدار العقود ذات قيمة تقديرية تساوي 100 ألف دولار أمريكي أو أكثر ولكن أقل من 2 مليون دولار أمريكي باتباع طريقة العطاءات التنافسية الوطنية التي ستتضمن كل من اتفاقية المنحة ودليل الشراء القواعد الخاصة بها. 
شراء البضائع: تتضمن البضائع الخاصة بالمشروع المزمع شراؤها الأثاث والمعدات وبرامج الحاسب الآلي لمجلس الخدمات المشتركة للتخطيط والتنمية. من المتوقع أن تتكلف كل البضائع أقل من ما يساوي 100 ألف دولار أمريكي ويتم شراؤها عن طريق استخدام إجراءات الشراء على أساس طلب عروض أسعار تنافسية وتقييمها واستلامها من ثلاثة موردين مؤهلين على الأقل. ويتم ترسية العطاء على المورد الذي قدم أقل تقدير لتكلفة البضائع المطلوبة وأظهر قدرته على تنفيذ العقد بنجاح.  يتم استصدار عقود للبضائع ذات قيمة تقديرية أكثر من 100 ألف دولار أمريكي باتباع طريقة العطاءات التنافسية الوطنية، ولن يكون هناك أية عطاءات تنافسية دولية فيما يختص بالبضائع. في المواقف والظروف التي تتماشى مع بنود الفقرة 3،7 من إرشادات الشراء، تُشترى البضائع من خلال التعاقد المباشر بمراجعة مسبقة للبنك. 
إختيار الاستشاريين: تتضمن الخدمات الاستشارية دراسة جدوى للحل الأمثل للإدارة  المستدامة لمياه الصرف وإعادة استخدامها ، وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي. وعلى مهندسي الموقع العمل مع مجلس الخدمات المشتركة للتخطيط والتنمية والمراجعين الماليين.
سيتم استصدار عقود الخدمات الاستشارية من خلال إجراءات اختيار قائم على الجودة والتكلفة كما هو مذكور في القسم الثاني، الفقرة من 2،1 إلى 2،35 من إرشادات الاستشاريين.
من الممكن استصدار عقود الخدمات الاستشارية التي تلبي الشروط المحددة في القسم الثالث، الفقرة 3،2 من إرشادات الاستشاريين من خلال إجراءات اختيار قائم على الجودة بما يتماشى مع البنود في الفقرات 3،1 و3،3 و3،4 من إرشادات الاستشاريين.
من الممكن الاستعانة بالمهام الاستشارية المقدر أن تتكلف أقل من ما يساوي 200 ألف دولار أمريكي، التي لها طابع روتيني (مثل المراجعة المالية) حيث توجد ممارسات ومعايير متبعة وذلك بموجب اختيار أقل التكلفة وبما يتماشى مع بنود 3،1 و3،6 لإرشادات الاستشاريين.
يمكن اختيار الخدمات الاستشارية التي توافق شروط القسم الخامس من إرشادات الاستشاريين بموجب بنود اختيار الاستشاريين الفرديين عن طريق المقارنة بين السير الذاتية لثلاثة متقدمين مؤهلين على الأقل. ويمكن اختيار الاستشاريين الفرديين من مصدر واحد إذا توفر تبرير مناسب وفي الحالات الاستثنائية المحددة في الفقرة 5،4 من إرشادات الاستشاريين.
فيمكن استثناءً استخدام اختيار المصدر الواحد بموجب الفقرات من 3،8 إلى 3،11 من إرشادات الاستشاريين عندما يكون تعيين الاستشاريين من خلال عملية تنافسية غير عملي، وبناءً على موافقة البنك على قرار استخدام طريقة اختيار المصدر الواحد.
يجوز أن تضم القائمة النهائية للخدمات الاستشارية، التي من المقدر أن تتكلف أقل من ما يساوي 200 ألف دولار أمريكي للعقد الواحد، استشاريين قوميين وذلك بموجب بنود الفقرة 2،7 من إرشادات الاستشاريين بحيث يكون متاح عدد كاف من الأفراد أو الشركات المؤهلة (ثلاثة على الأقل) بتكاليف تنافسية. 
من الممكن الاستعانة بالخدمات غير الاستشارية المزمع إجراؤها في ظل المشروع بما فيها السفر والسكن والخدمات الأخرى المطلوبة للتدريب وورش العمل بما يتماشى مع الإجراءات الإدارية التي أرستها السلطة الفلسطينية ويقبلها البنك.
سيجري البنك عمليتين إشراف سنويًا على الأقل، كما سيجرى مراجعة ما بعد الشراء للعقود غير الخاضعة لشروط المراجعة المسبقة أعلاه مرة كل سنة. ينبغي أن تغطي عمليات مراجعة ما بعد الشراء 20% على الأقل من العقود الخاضعة لهذه المراجعة. وستحافظ سلطة المياه الفلسطينية   على مستندات عمليات الشراء التي تمت لكل عقد بما فيها وثائق العطاءات والإعلانات والعطاءات التي تم استلامها وتقييمات العطاءات وخطابات القبول واتفاقيات العقود والسندات المالية والمراسلات ذات الصلة الخ،  بحيث تصبح جاهزة للمراجعة.
جدول رقم 1: حدود أساليب الشراء والمراجعة المسبقة
	الفئة
	طريقة الشراء
	الحد
(ما يساوي بالدولار الأمريكي)
	حدود مراجعة البنك المسبقة
(ما يساوي بالدولار الأمريكي)

	الأعمال
	العطاءات التنافسية الدولية
	لا يوجد حد
	كل العقود

	
	العطاءات التنافسية الوطنية
	<2,000,000
	أول عقدان

	
	الشراء
	< 100,000
	أول عقد

	
	التعاقد المباشر
	لا يوجد حد
	كل العقود

	البضائع 
	العطاءات التنافسية الوطنية
	<500,000
	أول عقدان

	
	الشراء
	< 100,000
	أول عقد

	
	التعاقد المباشر
	لا يوجد حد
	كل العقود

	الشركات
	الإختيار بناء على الجودة والتكلفة / الإختيار بناء على الجودة
	لا يوجد حد
	أول عقدان تحت كل طريقة من طريقتين الإختيار بغض النظر عن القيمة ثم كل عقد أكبر من 200 ألف دولار أمريكي

	
	إختيار أدنى تكلفة/ خدمة جيدة للعميل
	<200,000
	أول عقدان تحت كل طريقة من طريقتين الإختيار 

	
	الإختيار من مصدر واحد

	لا يوجد حد
	كل العقود

	الاستشاريون الفرديون
	IC

	لا يوجد حد
	أول عقد  بغض النظر عن القيمة ثم كل عقد أكبر من 100 ألف دولار أمريكي

	
	الاختيار من مصدر واحد

	لا يوجد حد
	كل العقود


ملحق 6: 

خطاب دعم من الإدارة المدنية الاسرائيلية
[image: image1.emf]
ترجمة خطاب من الإدارة المدنية الاسرائيلية
غير سري
جيش الدفاع الإسرائيلي

الإدارة المدنية لمنطقة يهودا والسامرة

فرع المنظمات الدولية والعلاقات الخارجية
ت: 02-9977323/744
فاكس: 02-9977055
الواقعة: 157463
20 فبراير/ شباط 2011
إلى: الأستاذة/ ميكال ساجيف
منظمة أصدقاء الأرض الشرق الأوسط
عزيزتي الأستاذة ساجيف،
تبعًا لاستفسارك عن حل للتخلص من مياه الصرف في قرى حوسان وبتير ووادي فوكين، أجرت الإدارة المدنية دراسة مبدئية للنظر في تلك المبادرة.
تؤيد الإدارة المدنية الإعداد لدراسة جدوى عن المنافع التي ستعود على سكان القرى الفلسطينيين، وستجرى دراسة الجدوة بإرشاد من الموظف المسئول عن البيئة ومكتب التخطيط.
ينبغي أن تتناول الوثيقة الأمور الرئيسة التالية: التضاريس، التخطيط لنظام تجميع مياه الصرف يربط بين كل مباني القرى، المائيات، إعادة استخدام مياه الصرف، الجيولوجيا، القرب من تخصيصات أراضي أخرى واستخداماتها، دراسة البدائل المقترحة في سياق المخاطر البيئية (يتطلب كل بديل دراسة محترفة للمخاطر). وبالمثل، يجب أن تتضمن الخطط دراسة دقيقة لمصادر التمويل والحفاظ على الحلول المقترحة مع مرور الوقت.
ترحب الإدارة المدنية بالمبادرة وتدعم التقدم في مجال حلول التخلص من مياه الصرف من أجل الفلسطينيين المقيمين في منطقة بيت لحم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
المقدم/ آفي شاليف
رئيس فرع العلاقات الخارجية والمنظمات الدولية.
ملحق 7:

الموازنة
	الصندوق الاستئماني لبناء الدولة والسلام: التحليل المفصل للموازنة (منح ينفذها متلقوها)

	

	اسم المقترح
	عمليات تحسين إمداد المياه والصرف الصحي في قرى بيت لحم

	مرحلة 1

	مكون 1: دراسة جدوى لنظام إدارة مياه الصرف

	
	فئة المصاريف              نوع الوحدة                        عدد الوحدات  سعر الوحدة    إجمالي التكلفة                     
                                                                                 (بالدولار الأمريكي)

	
	استشارية
	دراسة جدوى واستشارة في التصميم الهندسي المفصل
	1
	30000000
	30000000

	
	                                                                           إجمالي تكلفة المكون 1   30000000 

	
	

	
	

	مكون 2: تصميم عمليات تحسين نظام إمداد المياه

	                 فئة المصاريف              نوع الوحدة                        عدد الوحدات سعر الوحدة    إجمالي التكلفة                     
                                                                                                  (بالدولار الأمريكي)

	
	استشارية
	تصميم هندسي مفصل لعمليات تحسين نظام المياه
	1
	12000000
	12000000

	
	استشارية
	دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي
	1
	7000000
	7000000

	
	استشارية
	تقييم القدرة المؤسسية لمجلس الخدمات المشتركة للتخطيط والتنمية وخطة تدريب التطور المؤسسي
	1
	6000000
	6000000

	                                                                                           إجمالي تكلفة المكون 2   25000000 

	مكون 3: إدارة المشروع

	
	فئة المصاريف              نوع الوحدة                        عدد الوحدات  سعر الوحدة    إجمالي التكلفة                     
                                                                                 (بالدولار الأمريكي)

	
	استشارية
	عقود فردية لإدارة المشروع
	3
	3200000
	9600000

	
	
	نفقات التشغيل الإضافية
	1
	5400000
	5400000

	
	                                                                           إجمالي تكلفة المكون 3   15000000 

	
	
	
	
	
	

	مرحلة 2
	
	
	
	
	

	مكون 4: إعادة تأهيل شبكات إمداد مياه الشرب وتحسينها

	
	فئة المصاريف              نوع الوحدة                        عدد الوحدات  سعر الوحدة    إجمالي التكلفة                     
                                                                                 (بالدولار الأمريكي)

	
	أعمال مدنية
	عقد تشييد - حوسان
	1
	65000000
	65000000

	
	أعمال مدنية
	عقد تشييد - بتير
	1
	80000000
	80000000

	
	أعمال مدنية
	عقد تشييد - نحالين
	1
	80000000
	80000000

	
	أعمال مدنية
	عقد تشييد – وادي فوكين
	1
	50000000
	50000000

	                                                                                          إجمالي تكلفة المكون 4   275000000 

	
	
	
	
	
	

	مكون 5: بناء القدرات

	
	فئة المصاريف              نوع الوحدة                        عدد الوحدات   سعر الوحدة      إجمالي التكلفة                     
                                                                                 (بالدولار الأمريكي)

	
	استشارية
	تدريب بناء القدرات لمجلس الخدمات المشتركة للتخطيط والتنمية (كما في تقييم القدرات في مكون 1)
	1
	5000000
	5000000

	
	بضائع
	لوازم مكتبية وبرامج حاسب آلي
	1
	7500000
	7500000

	
	بضائع
	معدات وأدوات صيانة
	1
	7500000
	7500000

	                                                                                          إجمالي تكلفة المكون 5   20000000 

	                                                               التكلفة الإجمالية للمنحة (مجموع كل المكونات)  365000000


ملحق 8:

نبذة عامة عن مجلس الخدمات المشتركة لتخطيط وتنمية غرب بيت لحم 
الخلفية التاريخية:
أنشيء مجلس الخدمات المشتركة لتخطيط وتنمية غرب مدينة بيت لحم في مارس/ آذار 2001 بمساعدة فنية من الاتحاد الأوروبي. هدف المجلس الأساسي تنظيم عملية تخطيط  المنطقتين الجنوبية والغربية لمحافظة بيت لحم وتنميتها وإدارتها وتسهيلها. يغطي المجلس 19 مجلس قروي ويخدم حوالي 60 ألف ساكن يعيش في مساحة تبلغ حوالي 120 متر مربع.
اعتمدت وزارة الحكومة المحلية القوانين الفرعية لمجلس الخدمات المشتركة للتخطيط والتنمية، وتعترف الوزارة بالمجلس بكونه هيئة مستقلة قانونية. تتكون الجمعية العمومية من ممثل واحد عن كل 19 مجلس قروي في منطقة الخدمة، ولدى أعضاء الجمعية سلطات تصويت متساوية إذ يختارون تسعة أعضاء من الجمعية العمومية ليمثلوا المجلس الإداري الذي يشرف على عمل المدير العام لمجلس الخدمات المشتركة للتخطيط والتنمية.
الإطار المؤسسي:
لدى مجلس الخدمات المشتركة للتخطيط والتنمية تسعة موظفين (المدير العام، ثلاثة مهندسين، محاسب، مساعد إداري، مساح، سواقيْن مركبات).
يتضمن الهيكل التنظيمي للمجلس الأقسام التالية:
1. القسم الإداري والمالي
2. القسم الهندسي، ومسئوليته الإشراف على تنفيذ المشاريع الهندسية ومراجعة تصاميم المباني في المجالس القروية وإصدار تراخيص البناء.
3. قسم المياه ومياه الصرف، أنشي في يناير/ كانون الثاني 2011 ويخطط لمشاريع إمدادات المياه ومياه الصرف وخدماتها ويديرها.
دعّم مشروع التعاون الايطالي، الذي نفذه برنامج دعم البلدية الفلسطينية، إنشاء إدارة المياه ومياه الصرف عن طريق شراء الأثاث والمعدات المكتبية اللازمة، والمشاركة (بنسبة 30%) في تكلفة التشغيل بما يتضمن ذلك مرتبات أربعة موظفين لمدة سنتين (حتى ديسمبر/ كانون الأول 2012). من شأن هذا المشروع بناء قدرات الإدارة لتوفر خدمات مياه وصرف صحي فعالة للناس.    
منذ إنشاء مجلس الخدمات المشتركة للتخطيط والتنمية  عام 2001 وهو قادرة على دعم نفسه ماليًا من أجل توفير خدمات المياه والصرف الصحي وذلك على أساس نظام استرداد التكلفة الكاملة. ولفعل ذلك، ستحتاج إدارة المياه ومياه الصرف إلى دعم لبناء القدرة لتصبح قادرة على العمل بكفاءة وصيانة البنية التحتية للمياه ومياه الصرف وكذلك لإنشاء نظم إعداد فواتير واستلام تتسم بالكفاءة.
 وقعت المجالس القروية مذكرة تفاهم أبرمتها وزارة الحكومة المحلية وافقت المجالس مقتضاها على نقل مسئولية توفير خدمات المياه ومياه الصرف وإدارتها إلى مجلس الخدمات المشتركة للتخطيط والتنمية.
موازنة مجلس الخدمات المشتركة للتخطيط والتنمية  
موضح بالجدول التالي موازنة مجلس الخدمات المشتركة للتخطيط والتنمية لعام 2010 والبيان المالي لنفس العام:
	موازنة مجلس الخدمات المشتركة للتخطيط والتنمية لعام 2010 
(بالشيكل الإسرائيلي الجديد)

	الإيرادات الإجمالية 
	395,500.00
	النفقات الإجمالية
	476,124.00

	فائض في الموازنة 
(مدخرات من السنة الماضية)
 
	433,612.00
	عجز 
	352,988.00

	المجموع
	829,112.00
	
	829,112.00

	البيان المالي (الفعلي) لمجلس الخدمات المشتركة للتخطيط والتنمية لعام 2010 
(بالشيكل الإسرائيلي الجديد)

	الإيرادات الإجمالية 
	633,039.11
	النفقات الإجمالية
	633,039.11


موضح بالجدول التالي موازنة مجلس الخدمات المشتركة للتخطيط والتنمية لعام 2011 
	
	موازنة مجلس الخدمات المشتركة للتخطيط والتنمية لعام 2011
(بالشيكل الإسرائيلي الجديد)
	
	

	الإيرادات الإجمالية 
	294,000
	النفقات الإجمالية
	333,000

	فائض في الرصيد 
(مدخرات من السنة الماضية)
 
	254038.4
	تمويل العجز
	215,038

	المجموع
	548,038.4
	
	548,038.4


توضح الموازنة بالأعلى العجز الذي يعانيه مجلس الخدمات المشتركة للتخطيط والتنمية في السنتين الماضيتين بسبب عدم تحويل الحكومة (السلطة الفلسطينية) المبالغ التي تم تحويلها للمجلس في السنوات السابقة. وعدت السلطة الفلسطينية بتحويل هذه المبالغ المستحقة قريبًا. وقد حولت الحكومة لمجلس الخدمات المشتركة للتخطيط والتنمية في عام 2008 و2009 180825 شيكل جديد و60 ألف دولار أمريكي على التوالي.
إمداد المياه
هناك ثلاث هيئات منفصلة مشاركة في توفير خدمات إمداد المياه لمنطقة بيت لحم كالتالي:
· إدارة مياه الضفة الغربية
· الشركة الاسرائيلية Mekorot
· هيئة المياه والصرف الصحي لبيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور
أنشئت إدارة المياه بالضفة الغربية عام 1967. وكانت الإدارة المدنية الاسرائيلية، داخل وزارة الدفاع، مسئولة بالكامل عن كل مرافق إمداد المياه الموجودة التي تشغلها إدارة المياه بالضفة الغربية حتى توقيع اتفاقية اوسلو بين حكومة اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطيني التي كانت تحتوي على مادة تخص إدارة الموارد المائية. عقب ذلك، بدأت سلطة المياه الفلسطينية الإشراف على التشغيل الفني لشبكة إدارة مياه الضفة الغربية وصيانتها، وإدارة الآبار ولكن ظلت الحكومة الاسرائيلية مسيطرة على تشغيل الآبار وصيانتها من خلال شركة إمداد المياه السائبة الاسرائيلية Mekorot. تبيع شركة Mekorot المياه لإدارة المياه بالضفة الغربية بموجب قراءات مخرج عدادات الآبار، وهي أيضًا تحاسب سلطة المياه الفلسطينية على تشغيل الآبار التي تملكها إدارة المياه بالضفة الغربية وصيانتها.
إدارة مياه الضفة الغربية مسئولة عن توفير أغلب المياه للمجتمعات الفلسطينية في منطقة الضفة الغربية (بما فيها قرى غرب بيت لحم التابعة لمجلس الخدمات المشتركة للتخطيط والتنمية) وتنتهي مسئوليتها عند عداد المياه الموجود في الوصلة داخل كل منطقة.
في عام 1992 أصدر الجيش الاسرائيلي قرار بتعزيز إدارات المياه في بلديات بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور مثل هيئة المياه والصرف الصحي في بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور. يشرف على هيئة المياه والصرف الصحي مجلس يتكون من 11 عضو: 5 من بلدية بيت لحم، و3 من بلدية بيت جالا، و3 من بلدية بيت ساحور. وتخدم الهيئة، بالإضافة إلى ثلاث مدن رئيسة، بلديات الخضر والدوحة، ومخيمات الدهيشة وعايدة والعزة للاجئين فضلًا عن قريتيّ الولجة وارطاس. 
استكملت شركة فرنسية الخطة الرئيسية لتوزيع المياه في منطقة بيت لحم
 في ديسمبر/ كانون الأول 1998 بإشراف سلطة المياه الفلسطينية، وتم تنفيذ جزء من هذه الخطة في مشروع بيت لحم 2000 ولكن لم يبدأ تنفيذ باقي أجزاء الخطة بعد.
تحصل المجتمعات التابعة لمجلس الخدمات المشتركة للتخطيط والتنمية من خلال نظام إدارة المياه بالضفة الغربية، وحاليًا تدير المجالس القروية لهذه المجتمعات التي تقع في دائرة اختصاص المجلس خدمات المياه. ومع ذلك، وقعت المجالس القروية مذكرة تفاهم مع مجلس الخدمات المشتركة للتخطيط والتنمية  لتتولى هي إدارة خدمات إمداد المياه والصرف الصحي. يتماشى هذا الإجراء مع الرؤية القومية لسلطة المياه الفلسطينية كما هي مفصلة في مراجعة ابريل/ نيسان 2011 المؤسسية لقطاع المياه التي تنص على أن إمكانية توفير خدمات المياه على المستوى المحلي عن طريق إما المرافق الإقليمية، أو المحليات، أو المجالس القروية، أو مجالس الخدمات المشتركة.
ومن المتوقع أن ينتج عن نقل خدمات المياه إلى مجلس الخدمات المشتركة للتخطيط والتنمية توفير خدمات أكثر كفاءة.، فلدى المجالس القروية حاليًا معدلات تحصيل منخفضة (حوالي 30% في المتوسط) ونسبة عالية غير محسوبة للمياه (حوالي 30% في المتوسط) وهذا يرجع إلى:
· ضعف قدرات موظفي المجلس القروي الذي يدير خدمات المياه
· قلة الاهتمام بالتشغيل الملائم لمرافق المياه وصيانتها
· عدم تطبيق الإجراءات على من تأخر أو لم يسدد فاتورة المياه نتيجة لتأثيرات قبلية أو سياسية (من المتوقع أن تزلل هذه العقبة بصورة كبيرة عندما يشغل مجلس الخدمات المشتركة للتخطيط والتنمية الخدمة باعتباره هيئة مهنية متخصصة ليس لها أية مصالح سياسية).
ملحق 9:

خطابات تأكيد من المجالس القروية (بتير ونحالين) على ملكية الأراضي
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ملحق 10: 
خطاب تصديق من سلطة المياه الفلسطينية
22 يونيو/ حزيران 2011
الأستاذة/ مريم شرمان
المدير المسئول عن البلد
البنك الدولي
شارع 1818HK , NW

واشنطن دي سي 20433

الولايات المتحدة الأمريكية
عزيزتي الأستاذة/ شيرمان،
"مشروع إمداد المياه والصرف الصحي لمناطق غرب بيت لحم الريفية"
أولاً، تود هيئة المياه الفلسطينية أن تعرب عن امتنانها للبنك الدولي لدعمه المستمر للشعب الفلسطيني.
بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، ترغب هيئة المياه الفلسطينية في التأكيد على اعتبار الطلب الذي تم استلامه من مجلس الخدمات المشتركة لبيت لحم الغربية (التي تغطي قرى بتير وحوسان ونحالين ووادي فوكين والولجة) بشأن تشييد مرافق إمداد مياه وصرف صحي متواكبًا مع رؤيتنا تواكبًا شديدًا، وأنه أيضًا من ضمن تدخلاتنا المقترحة بهدف تحقيق استراتيجيتنا متوسطة الأجل (2010- 2012).
كما أن زيارتي لمناطق غرب بيت لحم الريفية مع الموظفين الفنيين وموظفي إدارة المشروع والتخطيط الاستراتيجي في سلطة المياه الفلسطينية، جعلت السلطة تكون فكرة أن إقامة مشروع صرف صحي يتكون من نظام تجميع مياه الصرف ومصنع للمعالجة أمر ضروري للمنطقة من أجل حماية مواردها الحيوية للمياه مما سيمنع المزيد من تدهور الصحة العامة، وسيحافظ على المناظر الطبيعية الفريدة وسبل معيشة السكان المحليين، ويحسن فرص التنمية في المنطقة.
تقع قرى بيت لحم الغربية على جبل المياه الجوفية الغربي، وهو أهم موارد المياه في المنطقة، وفي مساحة غنية بالينابيع التي تستخدم لأغراض منزلية وزراعية. اليوم، يعتمد معظم سكان القرى البالغ عددهم 22 ألف ساكن على حفر التصريف من أجل التخلص من مياه الصرف مما يسبب، مع الزيادة السكانية في المنطقة، تلوث خطير للينابيع والمياه الجوفية. ينتج عن الطرق البدائية للتخلص من مياه الصرف انتشار الأمراض مما أصبح يشكل خطراً هائلاً على الصحة العامة. بالإضافة إلى ذلك، تراجع معدل صب الينابيع تراجعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.
تسمح التضاريس الطبيعية للمنطقة بالتشييد عن طريق نظم التجميع بالجاذبية، هذا إلى جانب وجود قطعتي أرض مناسبتين خصصتها المجالس القروية في بتير ونحالين لتشييد مصانع معالجة. وتقدر التكلفة المبدئية لهذا المشروع حوالي 15 مليون دولار أمريكي.
تدهور نظام إمداد المياه في هذه القرى تدهورًا خطيرًا وبلغ المتوسط غير المحسوب للمياه 40%، لذا نقدر دعمكم لإعادة تأهيل نظام المياه.
وفي هذا الصدد، توصي سلطة المياه الفلسطينية بشدة البنك الدولي والجهات المانحة الأخرى بدعم وتمويل هذا المشروع في عام 2011.
نقدر دعمكم لهذا المشروع الهام لدولة فلسطين تقديرًا شديدًا، ونقدر دعمكم أيضًا للاستراتيجية القومية لسلطة المياه الفلسطينية الخاصة بقطاع المياه والصرف الصحي في البلاد.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
الوزير الدكتور/ شداد العتيلي 
رئيس سلطة المياه الفلسطينية

نسخة ل: ريتشارد دابليو بولارد
البنك الدولي
ملحق 11:
خرائط منطقة المشروع المقترحة
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�  بتير وحوسان ونحالين ووادي فوكين والولجة


�  تحصل قرية الولجة على خدماتها من جمعية إمدادات المياه والصرف الصحي ببيت لحم (WSSA) والتي ستقوم أيضا بتحسين شبكة المياه بها بتمويل من الاتحاد الأوروبي.


�  القريتان هما بتير ونحالين.يحتاج كل تجمع إلى خزان سعة 1000 3.


�  قسَّمت اتفاقيات أوسلو الضفة الغربية إلى 3 مناطق إدارية:  المنطقة (أ) تخضع لسيطرة وإدارة السلطة الفلسطينية.  المنطقة (ب) تخضع لسيطرة الإدارة المدنية الإسرائيلية، وتديرها السلطة الفلسطينية. المنطقة (ج) تخضع لسيطرة وإدارة الإدارة المدنية الإسرائيلية.


�  إمدادات المياه في المنطقة مستمرة، ولكن تدهور الشبكات يسبب نسبة عالية من فواقد المياه وضغط منخفض جدا للمناطق. ومن ثم فإن إعادة تأهيل الشبكات وبناء خزانات المياه من شأنه الحفاظ على المياه وتحسين نوعية الخدمة في المجتمعات المتضررة.





�  المكتب المركزي الفلسطيني للإحصاء، بيانات 2010


�  معهد الأبحاث التطبيقية – القدس 


�  تحصل قرية الولجة على خدماتها من  جمعية إمدادات المياه والصرف الصحي ببيت لحم والتي ستعمل على إعادة تأهيل الشبكة الداخلية بدعم الاتحاد الأوروبي


�  أشارت سلطة المياه الفلسطينية أن هذا لا يحتاج سوى إرسال طلب بالفاكس إلى اللجنة الفنية الإسرائيلية للموافقة والتوقيع وإعادة الطلب مرة أخرى إلى سلطة المياه الفلسطينية.


�  مجالس الخدمات المشتركة للتخطيط والتنمية هي هياكل للتعاون بين البلديات وتشكل جزء من هيكل الحكومة المحلية الفلسطينية


�  عمل مشروع تنمية القرى والأحياء الممول من البنك الدولي مع 11 مجلسا للخدمات المشتركة في الضفة الغربية. وتم تأسيس مجلس الخدمات المشتركة ببيت لحم بواسطة فريق المشروع ليكون واحدا من أكثر المجالس تقدما في الضفة الغربية. ومقارنة بالعديد من المجالس الأخرى، لدى هذا المجلس موظفين أكفاء وموارد جيدة.


�  أصدقاء الأرض في الشرق الأوسط هي منظمة إسرائيلية أردنية فلسطينية مشتركة تتعامل مع المشاكل البيئية العابرة للحدود في الشرق الأوسط. تعزز المنظمة الوصول لحلول للمشاكل البيئية المشتركة كجزء من دفع الجهود من أجل بناء السلام في المنطقة. وهي عضو في جمعية أصدقاء الأرض الدولية، التي تعتبر أكبر شبكة من المنظمات البيئية غير الحكومية بأعضاء في 70 بلدا. لدى المنظمة مكاتب في تل أبيب وبيت لحم وعمان. وتتمثل القضية الرئيسية لها في المياه حيث تركز على أحواض المياه المشتركة مثل مكامن المياه الجوفية الجبلية والساحلية والبحر الميت ونهر الأردن.


�  أكد الاجتماع التمهيدي الذي عقد في يونيو 2009 بين أصدقاء الأرض في الشرق الأوسط ومجلس الخدمات المشتركة والإدارة المدنية الإسرائيلية دعم المشروع وأكدت الإدارة المدنية الإسرائيلية لبعثة البنك الدولي دعمها لمكونات المشروع وأنها ستساعد في إصدار أي تصاريح لازمة بمجرد طلب ذلك رسميا.





�  يشمل "قطاع المياه" إدارة الموارد المائية وخدمات إمدادات المياه والصرف الصحي.


�  إمدادات المياه في المنطقة مستمرة، ولكن تدهور الشبكات وزيادة الطلب الناجم عن النمو السكاني يؤدي إلى فترات طويلة من ضعف الضغط أو انعدامه وفواقد كبيرة في المياه وتلوث الإمدادات خلال فترات ضعف ضغط المياه. كما أن إعادة تأهيل الشبكات وبناء خزانات المياه سيقلل فواقد المياه، ويحسّن ضغط المياه ويحد من خطر التلوث..





�  إن تمويل الأعمال المدنية لإدارة مياه الصرف ليس جزءا من هذا المقترح. ومن المتوقع استخدام دراسة الجدوى الناتجة عن المشروع في "تسويق" الاستثمار في الأعمال المدنية لدى الجهات المانحة.


�  الخط الرئيسي للمياه يمر عبر نحالين بضغط  مرتفع ويصل بتير بضغط منخفض. ومن المقرر إنشاء خزانين مرتفعين (1000 متر مكعب لكل منهما) لإدارة إمدادات مياه باستمرار وموثوقية إلى القرى.


�  أوضح تحليل نوعية المياه من قبل سلطة المياه في التجمعات المحلية زيادة مستويات النيتروجين في المياه الجوفية، وتلوث برازي في مياه الينابيع في بتير.





�  تعود ملكية أرض خزان بتير الخزان إلى البلدية، في حين أن ملكية أرض خزان نحالين تم التبرع بها من قبل احد المواطنين لمجلس القرية لاستخدامها في إنشاء خزان للمياه. وتقع كلتا المساحتين في المنطقة (ج) المتاخمة للمنطقة (ب).  وقد تلقت سلطة المياه الفلسطينية وفريق المشروع تأكيدات من الإدارة المدنية الإسرائيلية تفيد أن الحصول على تصاريح للبناء في هذين الموقعين لن يكون صعبا على الأرجح.


�  تتولى الإدارة الفنية بسلطة المياه الفلسطينية مسئولية ضمان الجودة ومراقبة الجودة ووضع المعايير.


�  ستحصل وحدة إدارة المشروعات على حوالي 15.000 دولار أمريكي من المشروع لغرض إدارة المشروع (المكون 5).


�  هذا القسم جزء من العملية المتداولة وسيكون متاح في النظام ولكن ليس في التوثيق النهائي. ستعكس الوثيقة كل الجوانب الأخرى التي سيتم الكشف عنها.


�  أنظر الفقرات 14-16 في الملاحظة الإرشادية لمزيد من التفاصيل عن ملء خانة توقيت إجراءات التخفيف.


�  أنظر الفقرتين 6 و8 من الملاحظة الإرشادية حول تفاصيل استكمال هذا القسم.

















�  تعني "نفقات التشغيل الإضافية" النفقات الإضافية العارضة المتعلقة بالمشروع  التي يتكبدها مجلس الخدمات المشتركة للتخطيط والتنمية على حساب تكاليف الموظفين الخاص بالمهندسَين اللذين عُينوا في المجلس للإشراف على المشروع، وصيانة المكتب وتكاليف المرافق، وتكاليف التأمين، وتكاليف الاتصال، واللوازم المكتبية والمواد الاستهلاكية، والمصاريف البنكية، والطباعة والإعلان، وتأجير المركبات، والتأمين والصيانة، ووقود المركبات، والسفر الداخلي المتعلق بالمشروع بما فيه العلاوة اليومية، والتكاليف المتنوعة الأخرى المرتبطة مباشرة بتنفيذ المشروع، وهذا كله بناءً على موازنات دورية يوافق البنك الدولي عليها.


�  تعني منطقة بيت لحم هنا منطقة خدمات هيئة المياه والصرف الصحي





